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   ملخص البحث
  المشرع  فإذا كان   .الطبيةحوادث  ضحايا التعويض  يسلط البحث الضوء على إشكالية  

 ، على كل الممارسين الصحيين  المسؤولية المدنية  نظام التأمين من  فرض قد    سيالفرن
الناتجة عن    الحوادث الطبية  في مجال  صرف التعويض للمضرور بمجرد وقوع الضررو 
للممتهن العمل الصحي أو    تتوافر أركان المسؤولية  حتى ولو لم  ،جسديةلإصابات الا

 . الضمانوصناديق  ةلخاصمين االتأ ةأنظممن خلال وذلك ، المؤسسة الصحية
السعودي  فإن المد   فرض  المنظم  المسؤولية  من  بكافة نية  التأمين  فقط  الأطباء  على 

ضرار الناتجة عن  الأ  على تعويض   ص ينأنه لم    إلا،  ، ضد المخاطر المهنيةأنواعهم
 . الحوادث الطبية

فإن النظام    ،يةة الطب وفي مجال آليات الضمان المكملة لنظام التأمين في نطاق المسؤولي
الضمان صندوق  نظام  يفرض  الأمرو   ،الفرنسي  بخلاف  من  في  ذلك  مصر   كل 

 ضمان.  اللا يوجد قانون يفرض نظام صندوق  ؛ حيث والسعودية
أمام  المضرور في الحوادث الطبية  تعويض  عدم قبول دعوى  ؤدي إلى  الأمر الذي ي

ة بدفع التعويض ت مكلفد هيئالانعدام ركن الخطأ، وعدم وجو   ؛السعوديجهات القضاء  
  .في حالة انعدام إثبات الخطأ 
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 مقدمة 
إن تطور النشاط الطبي نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي الذي بلغته العلوم الطبية، 

، إلا أن هذا  إيجاد الحلول لكثير من الأمراض التي كانت مستعصية قديما  ساهم في  
جسمانية يستوجب التعويض   أضرار  أغلبها  -   ارتفاع في الحوادث الطبية  ه صاحبالتطور  

الطبي بالعمل  القائم  طرف  من  كان  -  عنها  لذلك  المسؤولية    ما  از ل ،  قواعد  تساير  أن 
 الطبية.  هذا التطور الذي تشهده العلوم المدنية 

  إلى تنظيم مسألة التعويض في مجال   الدول  العديد منالمشرع في    هذا الوضع دفع
قضي بأن  متميزة، ت  سدية بتشريعات خاصة ات الجالإصابالناتجة عن    الحوادث الطبية

يتم صرف التعويض للمضرور بمجرد وقوع الضرر، أو في خلال فترة معينة من وقوعه، 
، وهو ما يدعى  حصول على حكم يقرر مبدأ التعويض ء للدون الحاجة إلى اللجوء للقضا

 (1) .التلقائيالتعويض بنظام 
التلقا لقد  و  التعويض  ظهور  في  عن  ساهم  انتشالإصابئي  الجسدية  الأفكار ات  ار 

الاجتماعية القائمة على مبادئ التضامن الاجتماعي، والتي كان لها الفضل الكبير في 
كما كان لتدخل الدولة لتقليدي للمسؤولية المدنية،  تطوير أنظمة تعويضية خارج الإطار ا

مدينة    الدولةأصبحت  في تطوير نظام التعويض التلقائي، حيث    هاما    دورا    في التعويض 
 (2) له. بالتعويض، أو ضامنة

الأشخاص   إلى  بالإضافة لحماية  المدنية  المسئولية  قواعد  كفاية  ضحايا    -  عدم 
إذ يجب على المضرور أن  ؛ بالأضرار الجسدية ، خاصة فيما يتعلق - الطبيةالحوادث  

نهما، بية بي يقيم الدليل، على وجود أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سب
 

فايد:    / د(  1) الفتاح  وصناديق التعويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين  عابد فايد عبد 
  النهضة العربية،   دار   ط:   اسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي،در   -  الضمان

تعويض ضحايا حوادث المرور بين تأمين المسئولية ونظام    محمود العبد:رضا    /د و   ،5ص
الشارقة،   وشرطة  جامعة  المرورية،  السلامة  مؤتمر  المباشر،  مارس    15-  13التأمين 

   .290، ص 281نوني، ص ، المحور القا 2006
كلية  التعويض التلقائي عن الإصابات الجسدية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى  أوقنون بوسعد:  (  2)

 .  6م، ص2019الجزائر،   –جامعة مولود معمري   -الحقوق والعلوم السياسية 
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ح المضرور في إثبات انجوعلى فرض    الحوادث الطبية،في    وهذا الأمر صعب جدا  
يض الجابر يحصل منه على التعو   مليئا    أركان المسئولية المدنية، فقد لا يجد شخصا  

  (1) أو لا يستطيع دفع التعويض. ،فقد يكون المسئول شخصا معسرا   ،للضرر
بالخطأ المفترض،   سئولية على ما يعرفون المالقان  وحتى في الحالات التي يقيم فيها

فإنه يمكن لفاعل الضرر أن يتخلص من المسئولية، إذا أثبت وجود سبب أجنبي )قوة 
الغير-قاهرة   المضرور- خطأ  الخطأ  خطأ  بين  السببية  علاقة  قطع  إلى  أدى   نفسه( 

  ولا  ير مجهكل ذلك على فرض معرفة فاعل الضرر، أما إذا كان هذا الأخ  (2) والضرر.
 فلن يجد المضرور أمامه أحدا لا موسرا ولا غير موسر. 

المشرع الفرنسي قانونا  خاصا  يتعلق بحقوق المرضى ونظام    أصدرمن أجل ذلك  و 
على   وأقامها  ،المسؤولية المدنية للطبيب على  صراحة  فيه    نص   لذي، ايةالصحالرعاية  

 (3) .ستثنائيةت الاالحالا أساس الخطأ من حيث المبدأ، وعلى أساس الخطر في بعض 
وكذلك المؤسسات الصحية أن    ،وألزم المهنيين الصحيين الذين يمارسون مهن حرة

شراف إوادث الطبية تحت  الحعن  تأمين من خلال المكتب الوطني للتعويض  التساهم في  
وزارة الصحة، بحيث يغطي تأمين المؤسسات من جميع الأضرار الناشئة عن إهمال 

ئفهم، مع الأخذ في الاعتبار أن المكتب نفسه هو الذي يقوم  م لوظاتأديته موظفيها أثناء  
من الوطني عن المخاطر العلاجية، عند غياب أي مسؤولية  بدفع التعويض باسم التضا

على   يدفع تقع  بحيث  المستشفيات،  بعدوى  الإصابة  عند  الصحيين  المهنيين  عاتق 
على خلاف التعويض لك  وذ   ،طأالتعويض لهم حتى لو ينطوي العمل الطبي على أي خ 

 
فايد:    /د(  1) الضمان، عابد  التأمين وصناديق  التلقائي للأضرار بواسطة  ، مرجع سابق  التعويض 

 .  6-5ص
أنه: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد    على  المصري   المدني  التقنين  من  651  المادة  صتن  إذ    (2)

  خطأ   أو  المضرور  من  خطأ  أو  قاهرة،  قوة  أو  مفاجئ،  سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادثنشأ عن  
 .  على غير ذلك" اتفاق أو نص يوجب الضرر، ما لم   هذا بتعويض ملزم  غير كان الغير، من

الصحية    2002-303قم  ر   قانون النظر:  ي(  3) الرعاية  ونظام  المرضى  بحقوق   :الفرنسيالمتعلق 
 . 4418م، ص 2002/ 3/ 5تاريخ ب، 54مهورية الفرنسية، العدد رقم الجريدة الرسمية للج
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 ( 1)الذي يتم دفعه على أساس المسؤولية المدنية.
وفيما يخص تطبيق التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية عن الإصابات الجسدية 

ام السعودي، لم يدرج المنظم السعودي أي نص خاص بالتعويض عن الأضرار في النظ
حيث اعتمد   ؛جسديةت اللإصاباة عن اوالأضرار الناتج   ،الطبية  الناتجة عن الحوادث 

 (2) .في إثبات الخطأ الطبي )العقدية والتقصيرية( نظام المسؤولية المدنية
الجد  السعودي  الصحية  المهن  مزاولة  نظام  رقمونص  وتاريخ  59)م/  يد   )4 /11  /

الواحد والأربعين  ،ـه1426 التعاوني على مخاطر   بإلزام   ،في مادته  بالتأمين  الطبيب 
تأمين والمسؤولية التضامنية  ئحة التنفيذية بدقة شروط وكيفية الت اللاقد حدد المهنة، و 

وهذا ينصب في صالح    ،التعويض بين الطبيب والمنشأة الطبية في الوفاء بقيمة حكم  
 (3) .الحكموضمانة لتنفيذ  ،ضرورالم

 
م المتعلق بحقوق المرضى ونظام الرعاية 2002- 303رقم    قانون المن    1142L-2المادة  نظر:  ي(  1)

 .الفرنسيالصحية  
ولية المدنية في المملكة العربية أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها التشريع حكم المسؤ إذ ت (  2)

يث لا يوجد قانون مدني مقنن، وقد وضعت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن  العام، ح
الصحية السعودي عدة تعريفات للمسؤولية المدنية من بينها: )إخلال الطبيب بالتزام يقع  

خلال ضرر لشخص آخر، وهذا  ظام )القانون(، وينتج على هذا الإعلى عاتقه بموجب الن
لجبره( التعويض  يتطلب  ع    الضرر  بالمصالح  وأيضا  الإضرار  عن  )جزاء  بأنها:  رفت 

الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام المسؤول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب  
امش الفرع الأول من الفصل  ه   نظر: ي  الح بشأنه(. الشأن الذي يحق له التنازل عنه أو التص

من   )م/الثالث  رقم  الجديد  السعودي  الصحية  المهن  مزاولة  وتاريخ  59نظام   )4/11  /
 .هـ1426

الواحد والأربعين على: )يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء   المادة  إذ تنص(  3)
ن في المؤسسات الصحية  باء الأسنان العامليعلى جميع الأطباء وأط   المهنية الطبية إلزاميا  

صدر بها  يتي  سداد التعويضات ال  والمنشآتالعامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات  
حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على  

لسعودي الجديد رقم  نظام مزاولة المهن الصحية اانظر:    المحكوم عليه فيما دفعه( للمزيد
 ه. 1426/ 4/11( وتاريخ 59م/)
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 مشكلة الدراسة: 
ضرار أي نص خاص بالتعويض عن الأ  والمشرع المصري   لم يدرج المنظم السعودي

الحوادث  الناتج الجسدية، حيث اعتمد ة عن  الناتجة عن الإصابات  الطبية والأضرار 
والتقصيرية( )العقدية  المدنية  المسؤولية  الطبي  نظام  الخطأ  إثبات  و في  أبرز   من، 

  مامعدم قبول دعوى التعويض أ  ،تواجه المضرور في الحوادث الطبيةالمشكلات التي  
م وجود هيئات مكلفة بدفع التعويض في حالة د عو طأ،  جهات القضاء لانعدام ركن الخ

 انعدام إثبات الخطأ.
 الدراسة:  أهمية وحدود

استقت أنظمتها  تطورت المملكة العربية السعودية بشكل كبير في مختلف المجالات، و 
من مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تأثرت بالأنظمة المقارنة وأخذت منها كل ما يناسب 

 . اوبيئتهمجتمع المملكة 
السعودي  ونظرا   المنظم  معالجة  التعويض لأ  لعدم  الطبية   حكام  الحوادث    عن 

دني في القانون الم  هأحكامتنظيمه و فإن ذلك يدعونا إلى معرفة    ،صابات الجسديةوالإ
 . ومقارنتها بالنظام السعودي والمصري  الفرنسي

 : بحث منهج ال
قارنة، من خلال ل والمالتحليسوف نستخدم المنهج الوصفي القائم على الاستقراء و 

 ونظام التعويض عن الحوادث الطبية في النظام السعودي.، القانون المدني الفرنسي
   خطة البحث:
مبحث   ، من خلال"الحوادث الطبية  ضحايا  تعويض "  البحث الموسوم بـ  وسوف نتناول

  تالي:ال كمباحث  أربعةو تمهيدي 
التمهيدي:   وخصاالمبحث  الطبي  الحادث  وأنمفهوم  الئص  حوادث واع 

 . ةالطبي
 .تعريف الحادث الطبي المطلب الأول:
 .خصائص وأنواع الحوادث الطبية المطلب الثاني:

 . شروط تعويض الحوادث الطبية : ول المبحث ال  
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 طلب الأول: الشروط المتعلقة بالضرر الم
 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمسئول عن الضرر

 الحوادث الطبية.  ن ع عويض : تنظيم التالمبحث الثاني 
 الأول: التعويض من خلال القضاء الإداري. المطلب 

 .المطلب الثاني: التعويض من خلال القضاء العادي
تعالثاني المبحث   في  التأمين  دور  الطبية :  الحوادث  النظام    ويض  في 
    السعودي.

   المطلب الأول: المسئولية المدنية الطبية في النظام السعودي.
 التأمين من المسئولية المدنية الطبية في النظام السعودي. لثاني:المطلب ا

التأمين في  :  الثالث   المبحث  الطبية  دور  القانون  تعويض الحوادث  في 
 الفرنسي. 

 على أساس التضامن الوطني.   ويض ضحايا الحوادث الطبيةتع المطلب الأول:
 الثاني: إجراءات تعويض ضحايا الحوادث الطبية.  المطلب 

 عن طريق الدولة.  تعويض ضحايا الحوادث الطبية  : لث لثاا ب المطل
 وفيها أهم النتائج والتوصيات  خاتمة:
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 المبحث التمهيدي 
 لطبية الحوادث ا  وأنواع  مفهوم الحادث الطبي وخصائص

 تمهيد وتقسيم: 
لمعرفة أوجه الخلاف  وذلك  يكتسب أهمية كبيرة،  الحوادث الطبية  إن تحديد مفهوم  

نحاول ، و وجب التعويض تالتي  و   ،عامن العمل الطبي بوجه  ناتجة عضرار البينها وبين الأ
هذا   خلال  بي  المبحث من  والتمييز  الطبي  الحادث  الأ  هنتعريف  بعض  ضرار وبين 

بيان  با  ،المشابهة له إلى  الطبية  وأنواع  خصائص لإضافة  ، وذلك من خلال الحوادث 
 المطلبين التاليين: 
 العمل  عن   الناتجة  الأضرار  وبين  بينه  مييزوالت  بيالط  الحادث   تعريف  المطلب الول:

 الطبي 
 الطبية الحوادث  وأنواع خصائص  :الثاني مطلبال

 الول  المطلب
  العمل الناتجة عن ضراروالتمييز بينه وبين ال تعريف الحادث الطبي

 الطبي
 وفيه فرعان: 
 تعريف الحادث الطبي  الفرع الول:
 الطبي  العمل عن  الناتجة الأضرار وبين الطبية الحوادث  بين التمييز الفرع الثاني:

 الفرع الول 
 تعريف الحادث الطبي 

الطبي   للعمل  الضارة  التداعيات  أو  الطبي  الحادث  مصطلح  الفقهاء  يتناول غالبية 



 

 2020يناير إصدار   –مانون  ثالتاسع والالعدد  –مجلة روح القوانين  

 
222 

 (2) .ف العلاجيةد ، كما أن بعض الفقه يطلق عليه ما يسمى بالص(1) عنى واحد بم
لعلاج  االضرورة  بر، يتضمنها  خاطمن الم  نسبة ضئيلة ):  وتعرف الحوادث الطبية بأنها 

مشروعةأ الطبي   بطريقة  يتم  الذي  الصيدلاني،  المتعارفة   وفقا  و   ،و  العلمية  للأصول 
ثار غير آو  أ و حدوث مضاعفات  أتمال الشفاء  والتي يترتب على حدوثها عدم اك  ،عليها

 (3) (.بهامرغوبة 
الفرنسي  عرفو   الدولة  الطبي  مجلس  اال  )نسبة   :بأنه  الحادث  تخطر  صاحب لتي 

ن تحققها أ، غير  والتي يكون وجودها معروفا    ،و التشخيص أ العمل الطبي اللازم للعلاج  
 متوقعا    لا يمكن اعتبارها تطورا  ولا صلة له بحالة المريض الأولى و   استثنائيا    مرأ  يعتبر

  (4) (.ا ضرر خطورة استثنائيةهلها، ويتخلف عن
اللازمة للعمل الطبي التي تحدث   اطر)المخ  :محكمة النقض الفرنسية بأنه  هعرفتو 

ويصعب السيطرة    ،و من يقوم بالعمل الطبيأدون وجود خطأ من الطبيب    ،للمريض 
 (5) .عليها(

 ،القضائي وأفي التعريف الفقهي  ء  حادث الطبي سواالتعريف الخاص بال  يلاحظ أنو 
وذلك لأن    ؛ا  منطقي  مرا  أن استبعاده يعد  أ لا  إخطأ الطبيب،  لإشارة صريحة    فيهلم ترد  

ضرار لأللحكم بتعويض ا  و العلاج يمضي كأساس أخلاقي كاف  أ الخطأ في التشخيص  
 

 تحديد المفاهيم  –   الطبية  ث الحواد  عن   الناتجة  الأضرار  عن  التعويض   د/ أحمد ادريوش:  (1)
محاكمة،    الوطنية، مجلة  القوانين  الذي شهدته  للتطور  المقارن   التقييم  وإنجاز  والإشكاليات 

   .25م، ص2018العدد الرابع عشر، إبريل 
ثار الناجمة عن التشدد في نظام التعويض عن المسؤولية المدنية  الأ  اسر عبد الحميد: د/ ي  (2)

مجل الفرنسي،  القانون  بتاريخ  في  الصادر  العدد  القانونية،  للأبحاث  جيل  أكتوبر    7ة 
   .13م، ص2016

تعويض الحوادث الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  د. ثروت عبد المجيد:  (  3)
 . 14م، ص2007

(4  )Etienne cauesse, consentement aléa thérapeutique et 
responsabilité médicale. N°114,1999,p8. 

(5 )Cass. Ire. 7 janv. 1997: Gaz. Pal. 7-8 fev. 1997, flash juripr. P. 32                                                    
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جباري به التأمين الإالمترتبة عليه، أما الحادث الطبي لتعويض نتائجه المادية يضمن  
 . جتماعيالاو التكافل أ

 الطبية. يلاحظ أن المنظم السعودي والمشرع المصري لم يقم بتعريف الحوادث كما 
الحوادث الطبية ليست في حقيقتها سوى ظاهرة قد تكون متوقعة، ويمكن القول إن  

عليها   السيطرة  يمكن  لا  حألكن  توخي  الأد و  خلال  تقع  اللاوثها،  الطبية  زمة عمال 
 . و جراحيأجراء عمل طبي إو أو العلاج، أللتشخيص 

 الفرع الثاني 
 الطبي  العمل عن ةاتج الن  الضرار وبينالحوادث الطبية بين يز يتمال
 التمييز بين الحادث الطبي والتداعيات الطبية الضارة:  -1 
بعض ي الضارة    إلىالفقهاء    ذهب  الطبية  التداعيات  بين  الخلط   Aleaعدم 

therapeutique)    )  وبين الحادث الطبيAccident Medical))    ، والذي قد يحدث
الطبيب  ا  ،نتيجة لخطأ  الحالة في  يقع  مسؤولي  لبحث فيولا صعوبة في هذه  ته، كما 

لى الاحتمال الذي إبل يعود في حقيقته    ،و العلاجأعن أي خطأ في التشخيص    قلا  مست
الطبي الفن  بمباشرة  النق أ  ، يحيط  محكمة  تقول  كما  الفرنسيةو  تح   ،ض  أبلغ  يد د هو 

ن غالبية الفقهاء يتناولون أغير  (1) ،ينفصل عن مباشرة العمل الطبي  للاحتمال الذي لا
 (2).نى واحد ات الضارة بمعالتداعيلحادث و ا

 :الخطأ الطبيو  الحادث الطبيالتمييز بين  -2
كل مخالفة أو خروج   :مفهوم الخطأ الطبي فنص على أنه  وضح المنظم السعودي

التي يقضي بها العلم أو المتعارف   ،من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية
والحذر واليقظة   خلاله بواجبات الحيطةإأو    ،مل الطبيفيذ العوقت تن  ،وعلميا    عليها نظريا  

متى ترتب على فعله نتائج جسيمة    ،التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب 

 
 . 27ص مرجع سابق، ويض الحوادث الطبية، تعيد:  حمثروت عبد ال / د( 1)
مرجع سابق،   –  الطبية الحوادث   عن الناتجة الأضرار عن التعويض  د/ أحمد ادريوش: (2)

   . 26 - 25ص
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في تصرفه حتى لا يضر   وحذرا    درته وواجب عليه أن يكون يقظا  في حين كان في ق
 (1) بالمريض.

الحادث حيث إن    طبي، منلخطأ اليتضح من ذلك أن الحادث الطبي يختلف عن ا
لى خطأ إستند  الذي يالخطأ الطبي    بخلاف  ،مع التدخل الطبي  علاقةالطبي تكون له  

، نتيجة ةتقصيرياللمسؤولية الطبية  الطبي في إطار ا  أنشأ الخطكما ي  ،من جانب الطبيب 
اء ؤسس مسؤولية الأطبتحيث    ؛تقصير وإهمال ولا مبالاة من طرف القائم بالعمل الطبي

_ الخطأ التقصيري _ في إطار المسؤولية التقصيرية للأطباء نتيجة   ساسهذا الأعلى  
 (2) .الإهمال

 التمييز بين الحادث الطبي والخطأ العلاجي: -3
  ( (Alea therapeutiqueبين الخطأ العلاجي  أنه يوجد اختلاف  ء  بعض الفقها  يرى 

خطأ يب الب الطبلارتكاالذي يكون نتيجة     (Accident Medical)والحادث الطبي  
، مما يرتب المسؤولية على أساس الخطأ، لذا يستعمل بعض المؤلفين عبارات الطبي

الضرر الفجائي الذي "  :نهأعرف على  الحادث الطبي للدلالة على الضرر الطبي الذي ي  
 (3) ."عن الخطأ الطبي  وهو مستقل تماما    يرتبط بعلاقه سببية مباشرة مع التدخل الطبي،

 : فاعلية لعلاج  عدمبين الحادث الطبي و   تمييزال -4
خر لآ وة من العلاج لم تتحقق لسبب أوأن النتيجة المرج  :عدم فاعلية العلاجيقصد ب

ينتج   أن  المريض  حق  من  لأن  للشفاء من  مادي،  إيجابية  نتائج  الطبي  التدخل  عن 
تتحسن حال  الأقل  أو على  الطالمرض  يأمل من  أن  أوب ته، ومن حقه  فى المستش يب 
 

 من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية السعودية.  27هامش المادة  نظر: ي( 1)
م مزاولة المهن  نظائحة التنفيذية ل اللا  هامش الفرع الأول من الفصل الثالث من  نظر: ي(  2)

السعودي  والصحية  ادريوش:،  أحمد    ادث الحو   عن  الناتجة   الأضرار  عن   التعويض  د/ 
  المترتبة   التقصيرية  المدنية  المسؤولية  شقفه:  فهر  ود/ محمد  ،30الطبية، مرجع سابق، ص

  م، 1979الرابعة،    السنة  الثالث،  العدد  السورية،  المحامون   مجلة  الطبيب،  عمل  على
 .135ص

  طبي، جامعة مستغانم، الطبية، بحث قانون   الحوادث تعويض  طرق عمور:   يبلعرب ( 3)
 . 17، صم 2016
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 .بالعلاج أن لا يؤدي عمله إلى مضاعفات أكثر من الحالة المرضية الأولى  ةائمالق
دث في أن كل منهما قد يح ان يشترك  الحادث الطبي وعدم فاعلية العلاجفإن  وعليه؛

ه إلى ت في غياب أي خطأ أو تقصير سواء في العلاج أو في التشخيص الذي يمكن نسب
حتي يمكن وصف ف  ؛إلى حد كبير  انختلفي ققه  ثار تحآالطبيب، إلا أن شروط كل منهما و 

 : الحالة بأنها حادث طبي يتطلب الأمر بالضرورة وجود شرطين
 ةجة عن العمل الطبي لا صل ضرار النات أن تكون الأفيجب    :لى الضررإيعود    :الأول
المريض الأولى، كما لا يمكن اعتبارها نتيجة طبيعية لتطور حالته المرضية   ةلها بحال

و عدم نجاحه، حيث تأتي مشاكل صحية جديدة ومن طبيعة أالعلاج    فاعليهب عدم  بسب
 (1)لى مشاكل المريض الأولى.إلتضاف مغايره 

يكون للحادث    لا نأيجب  من ثم  و   :ي نفسهلى العمل الطبإيعود  ف:  أما الشرط الثاني
 اض مر الأ  ، كالإصابة بعدوى أحد الطبي صله بالتدخل الطبي أو بالأعمال اللازمة للعلاج

دوية و الأأو بالأدوات المستخدمة  أ ذى بسبب الحالة السيئة للأجهزة الموجودة  أحدوث    وأ
الفحوص   مباشرة  خلال  الطبيب  بواسطة  المستعملة  العأوالمنتجات  إصابة أ لاج  و  و 

  (2) .للجسمو التأثير على الوظائف الحيوية أخر غير العضو الذي يراد جراحته آ عضو 
عدم فاعلية العلاج، إذ أن  عن  تحقق الحادث الطبي    ر اآثلف  تخت  وبناء على ذلك

القائم   النتيجة المرجوة من العلاج لا يرتب مسؤولية  عدم فاعلية العلاج وعدم تحقيق 
و تقصير من  ألم يتمكن المريض من إقامة الدليل على وجود فعل  لطبي، ما  ابالعمل  

العناية   تقديم  في  اللازمينأجانبه  العلاج  يتعالأ  لأن  ؛و  بمممر  الطبي  لق  الفن  ارسة 
والمعارف الطبية، التي يهيمن عليها الاحتمال مما يبرر قصور التزام الطبيب على بذل 

 (3) و الخطأ.ألا على التقصير إ عناية، فلا تقوم المسؤولية 
عمال المشابهة له تبقى أن التفرقة بين الحادث الطبي وبعض الأإلى  ن نشير  أنود  و 

 
 أشرف جابر:   / د و ،  20تعويض الحوادث الطبية، مرجع سابق، صيد:  حمثروت عبد ال  /د (  1)

 . 128، صم 1999دار النهضة العربية، ط:  التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، 
 أشرف جابر:   / د و   . 20الحوادث الطبية، مرجع سابق، ص  تعويضيد:  حمت عبد الثرو   /د (  2)

 .129، صمرجع سابقاء، التأمين من المسؤولية المدنية للأطب
 . 131، صالمرجع السابق ( 3)
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 دقيقة.  انونيةايير ق مسألة فنية تخضع لمع

 الثاني  المطلب
 الحوادث الطبية وأنواع خصائص 

المستشفيات العامة  لحوادث الطبية الناتجة عن الأعمال الطبية التي تقوم بها تتميز ا
عمال الأخرى  عدة خصائص ومعايير خاصة تميزها عن مجموعه من الأب ة،أو الخاص

ية لتعدد الوسائل ث الطبالحواد   عدد تتكما    لمتضرر،االتي تنتج ضرر موجب لتعويض  
 ، ونوضح ذلك في الفرعين التاليين: الحديثة والأجهزة الطبية المستعملة في العمل الطبي

 خصائص الحوادث الطبية الفرع الول:
 الحوادث الطبية أنواع  الثاني: الفرع

 الفرع الول 
 خصائص الحوادث الطبية

الأعمال  غيرها من  ها عن  ة تميز عدة خصائص ومعايير خاصبلحوادث الطبية  تتميز ا 
ويعد لاصها من طبيعة الحادث الطبي،  وهذه الخصائص يمكن استخ  ،الأخرى الطبية  
 : ما يليخصائص الحوادث الطبية  من أهم

 ة: الاستثنائي  -1
 غير   الخطأ  :الخطر الاستثنائييقصد بو   ،استثنائيا    يشكل العمل الطبي خطرا    بحيث 

حدوثه   أي  ،ة المريض الخاضع للعلاجلحالماثلة  حالة مللتطور العادي ل  المألوف وفقا  
يكون   ذلك  إلا  وعلى  استثنائية،  بصفة  الفحص اثالآفإن  لا  تصاحب  التي  الثانوية  ر 
 (1) خطأ. ن المسؤولية دو ادة لا تخضع لقواعد الطبي ع 

 
للطبيب عن أخطاء الفريق الطبي في ضوء   المسؤولية المدنيةد/ محمد أحمد المعداوي:  (1)

مجل الضارة،  الطبية  القانونية  التداعيات  البحوث  كلية  ة  المنوفية،  جامعة  والاقتصادية، 
  ود/ محمد على حسونة:   ،646م، ص2015، أكتوبر  42، العدد  25الحقوق، المجلد  

 .  517م، ص2011قرينة الخطأ في مجال المسئولية الإدارية، ط: دار النهضة العربية، 
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 : الجسامة -2
لى درجة معينة إووصل    ،بصور غير عادية  ن يكون الضرر الحاصل جسميا  أبمعنى  

 ،أو أدى الى الوفاة   ،أو تسبب في إحداث عاهة مستديمة، أو بتر عضو  ،ةالخطور من  
لتعويض ل"  %24" المشروع الفرنسي نسبة العجز ب    وقد حدد   . أو شلل كلي أو نصفي

 (1) .دث الطبيعن الحا
في   (2) من أحد الأسباب المؤدية الى الأخذ بمبدأ المسؤولية دون خطأوتعد الجسامة  

أن    وذلك اعتبارا    ،لأن مبدأ الخطأ البسيط لم يعتد بهوذلك    ؛داري القانون القضائي الإ
ترك الأضرار الجسمية دون تعويض على أساس انعدام الخطأ أو دون إثباته أو دون  

لى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء  إببية بين الخطأ والضرر يؤدي  تحديد علاقة س 

 
ضوء    طاء الفريق الطبي فيللطبيب عن أخ المسؤولية المدنيةد/ محمد أحمد المعداوي: ( 1)

 . 646التداعيات الطبية الضارة، مرجع سابق، ص
ؤولية التي لا تقوم على أساس ارتكاب خطأ من  تلك المس  هي:   المسئولية بدون خطأ(  2)

جانب الإدارة، وإنما لحدوث ضرر من نشاطها إذا كان هذا الضرر يتجاوز في خطورته  
المسئ وما  المجتمع،  في  الطبيعية  التالأضرار  لتحقيق  إلا  المصالح  ولية  بين  وازن 

ا   المتعارضة. الأساس  حول  ومصر  فرنسا  في  العام  القانون  فقه  اختلف  لقانوني  وقد 
للمسئولية بدون خطأ؛ حيث ذهب البعض إلى تأسيس هذه المسئولية على فكرة المخاطر  

بين    مبدأ المساواة دون سواها. بينما ذهب البعض الآخر إلى تأسيس هذه النظرية على  
الفقهاء  في حين    العامة.لأعباء  ا  أمام   الأفراد بعض  المخاطر  أن  يرى  أساس مسؤولية 

: مسئولية  د/ كامل عبد السميعراجع:  ي  .بالغرم والتضامن الاجتماعييتمثل في مبدأ الغنم  
،  م 2002دراسة مقارنة، ط: دار النهضة العربية،    –الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة  

ولايتا الإلغاء    –القضاء الإداري    :لحميد أبو زيد محمد عبد ا   /د دها، ووما بع  275ص
سعاد   / دو  وما بعدها،   239م، ص1995  –   1994والتعويض، ط: دار النهضة العربية،  

الثالثة،    :الشرقاوي  الطبعة  بمصر،  المعارف  دار  ط:  الإدارية،  م،  1973المسئولية 
أ   جابر جاد نصار:  / دو  ،193ص الدولة عن  التعاقديمسؤولية  قضاء    – ة  عمالها غير 

 .  265ص ،1995 العربية،  دار النهضة  ، ط:التعويض
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و فقد أ  ،و عجز دائمأ  ،بشللأصيب    فليس من المنطقي عدم تعويض من  (1)  .العامة
دون تعويض   ،و أصيب بأحد الأمراض المزمنة نتيجة الاتصال بالمرض أ  ،حد أعضائهأ

 تتحمله الجماعة في النهاية.
 :نهعدم المسائلة ع -3

  ية قانون الالمسائلة    ، يترتب عليه عدم جوازن انعدام الخطأ أو عدم إثباتهمن المعلوم أ 
الخطأ والضرر   :نية تقوم على ثلاثة أركان وهية المد مسؤوليلأن قواعد الوذلك    ؛عنه

وإن كان    ،والعلاقة السببية بينهما، هذا بالنسبة للدعاوي المرفوعة أمام القضاء العادي
ام القضاء الإداري الذي يرتب المسؤولية على أساس نظرية المخاطر )  ذلك ممكنا أم

عدم المساواة بين  ذي ينتج عنه  ر الالأم  ،بالنسبة للمرافق العمومية  المسؤولية دون خطأ (
المرضى المتضررين من نفس الحادث في حالة اختلاف الجهة القائمة بالعمل الطبي،  

ود لتعويض ضحايا الحوادث الطبية ومحاولة لى محاولة توحيد الجهإأدى بالفقه    مما
 (2).التوازن في التعويض 

 الفرع الثاني 
 أنواع الحوادث الطبية 

لتعويض عنها في حالة حصول ضرر أو خروج عن  للموجبة  بية ادث الطتعتبر الحوا
الخطأ ارتكب ذلك    المبدأ المألوف في المسؤولية المدنية القائمة على أساس الخطأ، سواء

لتعدد   ،الطبيةلذلك تعددت الحوادث    ؛و عيادة خاصةأو قام به الطبيب  أ فى  داخل مستش
 : يليما  ونذكر منها ،الطبيالعمل لة في الوسائل الحديثة والأجهزة الطبية المستعم

 :الحوادث الطبية الناتجة عن النشاطات الطبيةأولًا: 
حوادث طبية خرين  أو الموظفين الآ  ،الطبيب   الذي يقوم بهينتج عن العمل الطبي  

للمريض  أضرار  في   ،تسبب  البناء  إعادة  من  المستشفيات  بها  تقوم  التي  كالأعمال 

 
السميع(  1) عبد  كامل  مسئو د/  سابق :  مرجع  المشروعة  المادية  أعمالها  عن  الإدارة  ،  لية 

 . 369 - 368ص
 . 80تعويض الحوادث الطبية، مرجع سابق، صيد:  حمثروت عبد ال / د( 2)



 

 )دراسة تحليلية مقارنة( تعويض ضحايا الحوادث الطبية في النظام السعودي - 4

 
229 

تؤثر بشكل مباشر على المريض،   ا التيريبهثة وتجية حديوتنصيب أجهزة طب  ،الهياكل
ثناء استعمالهم لمختلف التجهيزات الطبية  أالأعمال التي يقوم بها الأطباء    ذلك كلوك

 (1) لمبتكرة في المجال الطبي.والوسائل الحديثة وا
 : وادث الناتجة عن الوضاع الخطرةالحثانياً: 

المستشفيات العامة  تي تقع في  بية الدث الطالمسؤولية المدنية لتعويض الحوا  تشملف
ضرار الأ و ثناء التواجد بالمؤسسات الاستشفائية،  أحالات العدوى بالأمراض  أو الخاصة،  

ج ومن بينها نقل الدم، فيلتزم المستشفى بنقل دم سليم  الجسمية الناتجة عن أعمال العلا
من   تضاعف  بمضاعفات  المريض  جسد  تصيب  قد  فيروسات  أي  من  حالته  خالي 

الموجود من  المرضي المستشفىأة الأولى  ينتقل  أ  ،جلها في  ليه مرض معدي كان  إو 
لأعمال القائم با  وأن المستشفى  لأ  ؛ وذلكمنه قبل مباشرته العمل الطبي  جسده سليما  

هذا   وسلامته،  المريض  بحماية  ملزم  الأإالطبية  جانب  نتيجة  لى  تحدث  التي  ضرار 
 (2)  .التطعيمات الإجبارية

 :حوادث الناشئة عن المواد والمعدات المستخدمة لا: ثاً ثال
لة بشكل ملحوظ في العلاج الطبي، فقد يصاب المريض بسبب تلك الآلات  تدخلت الآ

ما تحدث أضرار   ثناء قيامهم بالعمل الطبي، وكثيرا  ألأطباء  و الأجهزة التي يستخدمها اأ
حيث يقع   تعملة،ت المسو عطل في الأجهزة والآلاأبسبب وجود عيب    ىعديدة للمرض

الية من أي عيب خسليمة    ت لاآ المستشفى باستخدام    الطبيب وكذلك  لتزام على عاتقالا
 (3) يؤثر على استخدامها.

ويجب على    ،ســـــــتعملهاتمعدات الخطيرة التي عن كل ال ةمســـــــؤولتعد المســـــــتشـــــــفى  ف
 

  -   84ة المعارف بالإسكندرية، صلية الطبية، ط: منشأالمسئو د/ محمد حسين منصور:    (1)
حنا  والمستشار/،  85 رياض  للمسئولي  :منير  العامة  التشريعات النظرية  في  الطبية  ة 

 .  347، صم2011 الجامعي،  الفكر دار : المدنية، ط
جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء، دار  شريف الطباخ:    /د (  2)

 . 225م، ص2005معي، الإسكندرية، الفكر الجا
السابق: (  3) حنا  والمستشار/ ،  552ص  المرجع  رياض  للمسئ  : منير  العامة  ولية النظرية 

 . 344الطبية في التشريعات المدنية، مرجع سابق، ص
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ا  للمريض، إمـا أثنـاء تركيبهـ  ن تســــــــــــــبـب أضــــــــــــــرارا  أخـذ الحيطـة والحـذر من  أ  اموظفيهـ
ضــــــرار المتنقلة عن طريق لتزم المســــــتشــــــفى بســــــلامة المريض من الأتف  ؛تعمالهاســــــا وأ

مريض أثنـاء الجراحـة   ةمن أمثلـة ذلـك وفـاو جـل علاجـه،  أليـه من  إالمريض الـذي يلجـأ  
 تيجة انبعاث غاز متسرب من جهاز التخدير.ن

 المبحث الول 
 شروط تعويض الحوادث الطبية 

 مهيد وتقسيم: ت
توافر أركان المسؤولية الحوادث الطبية عندما لا تويض عن  من التعيستفيد الضحية  

يجب أن تتوافر في الضرر أو المؤسسة الصحية، و   (1) العمل الصحي  مارس مبالنسبة ل
ينبغ  الطبي ، مجموعة من الشروط  ي التعويض عنه والناتج عن الحادث الطبيالذي 

ن خلال لك مضح ذ سنو ، و بالمسؤول عن الضرر  تعلقت تعلق بالضرر وأخرى  ي   بعضها
   المطلبين التاليين:

 بالضرر  المتعلقة الشروط :الول مطلبال
 بالمسؤول عن الضرر الشروط المتعلقة :الثاني مطلبال

 
  السعودي بأنه:   الصحية   المهن  مزاولة  نظام   من  الأولى   عرفته المادة   الصحي:   الممارس (  1)

  البشريين،   الأطباء  : الآتية  تشمل الفئات  ي الت  الصحية  المهن  لةبمزاو   له  يرخص   من  كل  هو"
  والتمريض،   الأشعة،   )في   الصحيين  نيين والف  الأخصائيين،   والصيادلة  الأسنان،   وأطباء

  والعلاج   الصناعية،  والأطراف   والوبائيات،  والبصريات،  والمختبر، والصيدلية،  والتخدير،
الليزر،    وأجهزة  النووي،  الطبقي، والعلاج  ويروالتص  وتركيبها،  الأسنان  ورعاية  الطبيعي،

  العامة،   والصحة  غذيةالت  وأخصائي  والاجتماعيين،  النفسيين  والأخصائيين  والعمليات(،
  والفيزياء  الحرفي،  والعلاج  الحرفي،  والسمع، والتأهيل  النطق  والقبالة، والإسعاف، ومعالجة

  الصحة  يري وز  بين عليها لاتفاقا التي يتم   الأخرى  الصحية المهن من ذلك  وغير الطبية،
 الصحية".  للتخصصات   السعودية  والهيئة المدنية والخدمات
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 الول  مطلبال
 لقة بالضررالشروط المتع

ليس هناك من شك في أن الضرر يعد الركن الأساسي للمسئولية؛ لأنه لا يتصور  
بل إنه أصبح في العصر الحاضر في كثير   (1) .جود ضرروجود التزام بالتعويض دون و 

من الحالات العنصر الوحيد الذي يكفي بذاته لثبوت الحق في التعويض، وبخاصة في 
التشريعي والقضائ المضرور في الحصول ظل الاتجاه  ي نحو الإقرار بحق الشخص 

 ق ما يتف، وهو على التعويض المناسب بدون التدخل في مسألة تحديد من هو المخطئ
مع أحكام المسئولية في الفقه الإسلامي، والتي تهتم بعنصر الضرر أكثر من اهتمامها 

 (2) .بالخطأ

 يصيب الشخص مني  بعض الفقهاء بأنه: الأذى الذ   بصفة عامة  ولقد عرف الضرر
، أو بمصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك جراء المساس بحق من حقوقه

اعتباره، أو غير  ، أو عاطفته أو حريته أو شرفه أوه ومالهمة جسد المصلحة متعلقا  بسلا
 (3) ذلك.

الضرر الطبي  يتحقق  ف،  للضرر  ولا يختلف معنى الضرر الطبي عن المعنى العام 
 

مصادر الالتزام، الكتاب    –النظرية العامة للالتزامات  ، ود/ عادل جبري:  د/ لاشين الغياتي(  1)
 . 396م، ص2009 –  2008الجامعي، 

وجراحة الأسنان، ط: المسئولية المدنية في مجال طب  د/ محمد عبد الظاهر حسين:  (  2)
أحكام عقد العلاج بين الفقه  ، ود/ سلامة حليبه:  18م، ص2004دار النهضة العربية،  

 . 568م، ص2009مي والقانون الوضعي، ط: دار الجامعة الجديدة، الإسلا
 الطبعة  المنفردة،  والإرادة   العقد  نظرية  –  المدني  القانون   شرح  في  الوافي:  مرقس   سليمان  /د(  3)

 العامة   النظرية  :جبري   عادل  /ود   الغياتي،   شين لا  / ود  ،552ص  م، 1987  الرابعة، 
سابق،   مصادر  –  للالتزامات  مرجع    : الصاصة   العزيز   عبد   /ود  ، 396ص  الالتزام، 
  ودار   العلمية  الدار :  ط  وشروطها،  أساسها(  الضار  الفعل)   التقصيرية   المدنية  المسئولية

  ذكي   سنح/ود   ، 63ص  م،2002  ى،الأول  الطبعة  الأردن،  -  والتوزيع  للنشر   الثقافة
  دار   :ط   والمقارن،  المصري   التشريع  في  المدنية  والجراحيين  الأطباء  مسئولية  : الإبراشي

 .184ص  المصرية،  للجامعات  النشر
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 المريض   أو الحرمان من ميزة، بحيث يصير  للمريض   مساس بوضع قائمالمن خلال  
يقع الاعتداء على   زم أنلا يلو   أ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، المضرور في وضع أسو 

 . مضرورللحق يحميه القانون، وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة 
ييلاعتبار ما  يشترط  و  الحادث الطبي ضرر  التعويض عليهو نتج عن  خمسة    جب 

 وهي:  ،شروط
 في حدوث الضرر: لا يكون المضرور سبباً أن : الشرط الول

ن يكون ضرر جسدي وهو جب ألطبية ين الحوادث ا ع الضرر المعوض عنه الناتج  ف
سببا  في حدوث هذا الضرر،  ر و ضر ميشترط ألا يكون الما كان محله جسم الإنسان، و 

أو ساهم بفعله في وقوع الضرر   ،في حدوث الضرر  ا  كانت حالته الصحية سبب   كما لو
للعلاج،  الخاضع  المرضي للشخص  إلى الاستعداد  تعود الأضرار  الجسماني، أو أن 

وكانت   ،المرضية قد لعبت الدور الجوهري في حدوث الضرر  ت حالتهإذا كانبمعنى  
لو أن لدى المريض حساسية   لا  مثبمثابة الأرض الخصبة لحدوث التداعيات الضارة، ف

التنبؤ بها أو اكتشافها للمنتجات المستخدمة في التخدير، مما أدى إلى تفاقم  لا يمكن  
، وبالتالي إذا كان  تبعد المسؤوليةالتي تسلقاهرة  حالته الصحية كان ذلك بمثابة القوة ا

 (1) .المطالبة بالتعويض  يحق لهالمضرور سببا  في حدوث الضرر، فلا 
 : : ارتباط الضرر بالتدخل الطبيالشرط الثاني

الطبية   المسؤولية  نطاق  في  السببية  المدنية   –تحتل علاقة  المسؤولية  نطاق    وفي 
ب إلى الطبيب والضرر لخطأ المنسو بين ا  وافرهاأهمية كبيرة، فبغير ت  –  بصفة عامة

  (2) الذي لحق المريض، تنتفي عن الأول كل مسؤولية.
نتيجة طبيعية    ضرار التي يعاني منها الشخص يجب أن يكون الحديث عن الأوعليه؛  

وبعد الحصول على رضا المريض أو ذويه وهذا شرط   ،اقتضته الضرورة  الطبي  للتدخل

 
 الجديدة،   الجامعة  دار :  ط   الالتزام،  مصادر   –  للالتزام   العامة  النظرية  سعد:   إبراهيم   نبيل   /د (  1)

  في   الطبية  للمسئولية  لعامةا  النظرية:  حنا   رياض  منير  /والمستشار  ،458ص  م،2007
 وما بعدها.  586مرجع سابق، ص المدنية،   التشريعات

 . 147، صمرجع سابق التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء،  ف جابر: أشر  / د( 2)
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الطبيب أو المنشأة الطبية عن أضرار غريبة عن    ءلةكن مساإذ لا يم  ؛منطقي محدد 
لى استبعاد إحيث تنتفي رابطة السببية مما يؤدي    ؛الحل الطبي الذي خضع له الشخص 

لعدم توافر شروط المسؤولية المدنية في   ث من أضرار، نظرا  أي مساءلة بشأن ما يحد 
 .هذه الحالة

بشأنه صعوبة في المجال   ر يثور والضر   والواقع أن تحديد علاقة السببية بين الخطأ 
، ، ويرجع ذلك إلى أن جسد الإنسان كثير التعقيد، فضلا  تغير حالاته وخصائصهالطبي

، الأمر الذي يرجع أسباب عفات الظاهرةوعدم وضوح الأسباب التي تؤدي إلى المضا
  ة، ترجع إلى طبيعة تركيب جسمالأحوال إلى عوامل بعيدة، أو خفيالضرر في بعض  

 (1) .، مما يصعب معه تبينهالذلك هتعداد ان واسالإنس
لى العمل الطبي الذي خضع له إإمكانية نسبة الضرر  أي    ؛رابطة السببيةتوافر  و 

ها؛ إذ توجد في ذي تتبعه الجهة القضائية في إثبات ختلف بحسب المعيار اليالشخص،  
بنظرية  خرى ، والأب بنظرية تعادل الأسباهذا المجال نظريتان مختلفتان: الأولى عرفت 

 السبب الملائم: 
 : نظرية تعادل السباب:أولاً 

  – مهما كان بعيدا     –ومؤدى هذه النظرية أن كل سبب له دخل في إحداث الضرر  
لتي أحدث الضرر، فجميع الأسباب التي تداخلت في إحداث الضرر يعتبر من الأسباب ا

لاه لما وقع كان لو ر إذا  ويكون للسبب دخل في إحداث الضر   .تعتبر أسباب متكافئة
  (2)الضرر.

فالضرر وفقا  لهذه النظرية ما وقع إلا نتيجة لكل العوامل التي شاركت في إحداثه، 
سباب، وبدون هذه الكتلة لا يمكن أن يقع الضرر؛ وبالتالي فإنه يحدث نتيجة لكتلة من الأ

 
م، 1988المسئولية القانونية للطبيب، ط: دار نشر الثقافة،    د/ عبد المنعم محمد داود: (  1)

عقد العلاج بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،    أحكام سلامة حليبه:    د/ و ،  33ص
 . 581مرجع سابق، ص

مصادر الالتزام، ط: دار إحياء التراث  –الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري:  د/( 2)
 . 905ص العربي،
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   (1) إذ في غياب جزء من هذه الكتلة امتناع لوقوع الضرر.
بأنها تؤدي إلى توسيع المجال أمام المضرور بالنسبة إلى إثبات  ية  ظر ذه النوتتميز ه

خطأ المسئول عن الضرر؛ وذلك لأن كل الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر 
د بها، بالإضافة إلى أنها تدعو إلى اتخاذ كل وسائل الاحتياط والحذر من  يجب الاعتدا

يعرف أن أي مساهمة  كل شخص ؛ لأن قبل الأشخاص، لمنع وقوع الأضرار بالآخرين
  (2) منه في إحداث الضرر سيترتب عليها مسئوليته.

بين   تفرقة  أية  تقيم  أنها لا  أنه يؤخذ عليها  المزايا إلا  تلك  الرغم من  السبب  وعلى 
إلى عدم  يؤدي  الذي  الأمر  السببية  تتوسع في علاقة  وأنها  فاعلية،  الأقل  أو  الأكثر 

يسأل عنه فاعل الخطأ، بالإضافة إلى أنها  يجب أن الذي  إمكانية تحديد نطاق الضرر 
صية، ويغلب عليها الطابع  لا تقدم معيارا  لعلاقة السببية، فهي ترتكز على معايير شخ

    (3) المجرد.
 :)السبب المنتج(  نظرية السبب الملائم اً:ثاني

فرقة  ومؤدى هذه النظرية أنه إذا تداخلت عدة أسباب في إحداث الضرر، فيجب الت
المنتجة، وبالتالي إقامة وزن للأسباب المنتجة، واعتبارها  سباب العارضة والأسباب  ين الأب

يكفي أن يكون  م  ومن ث   (4)وحدها السبب في إحداث الضرر، وإهمال الأسباب العارضة.
لكن  و العمل الطبي الواقعة الحاسمة في وقوع الحوادث الطبية والذي ينتج عنها الضرر،  

 . الوحيد في ذلكب سبن الن يك أ لا يلزم 
حاولت أن تعمد إلى السبب الأكثر تأثيرا  من غيره في  قد  وإذا كانت هذه النظرية  

 
  العربية،   النهضة  دار:  ط  المدنية،  المسئولية  في  السببية  علاقة  :مأمون   الرشيد  عبد  د/(  1)

 . 11ص م،1985
ته  المفهوم القانوني لرابطة السببية وانعكاسا  ود/ عادل جبري:،  16المرجع السابق: ص(  2)

 . 291م، ص2003في توزيع عبء المسئولية، ط: دار الفكر الجامعي، 
المدنية،    التشريعات  في  الطبية  للمسئولية  العامة  النظرية:  حنا  رياض  منير  /المستشار(  3)

فكرة الضرر في قانون البيئة، ط: دار    الحفيظ:  وإسماعيل عبد،  604ص  مرجع سابق،
 . 134م، ص2018الإسكندرية،  - الجامعة الجديدة 

 . 452مرجع سابق، ص  الالتزام،  مصادر   –   للالتزام   العامة  النظرية  سعد:  إبراهيم  نبيل  /د(  4)
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أن تحدد هذا  أنها في سبيل  إحداث الضرر لتنوط به الرابطة بين الخطأ والضرر، إلا  
السبب من بين مجموعة الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر كان لزاما  عليها أن  

مين، وتبتعد عن الجزم واليقين، وبالتالي فإن ما تصل إليه من  والتخ  الفرض   تلجأ إلى
 (1) من الاحتمال والترجيح.نتائج تقوم على قدر كبير 

الأخ الفقهاء  جمهور  يرجح  المسئولية  وعليه؛  نطاق  في  الأسباب  تعادل  بنظرية  ذ 
آ الواحدة وصدورها في  الطبيعة  تعدد الأسباب ذات  ؛  ن واحد الطبية، وذلك في حالة 

 يؤدي إلي  لبساطتها، وسهولة إسناد السبب لكافة المشتركين في إحداث الضرر، مما
عمله. في  ويقظة  حذرا   أكثر  الطبيب  فرنسا    (2) جعل  في  المحاكم  تعتنق  من ولا  أيا  

أعدل  إلى  للتوصل  أيهما  إلى  الأحوال  حسب  تلجأ  بل  المبدأ  حيث  من  النظريتين 
 (3) الأحكام.

تكون  أن    ، بمعنىن العمل الطبي ضرورياً ن يكوتراط أحول اش وقد يثور التساؤل  
أو    ،وبصورة ملحة  ،سواء بالتشخيص أو العلاج  ،حالة المريض تستدعي التدخل الطبي

حتى يحكم بالتعويض في حالة   ،د رغبة الشخص أو إرضاء لهعن  يكون التدخل نزولا  
جراحات نين، و ري للجوقد ثار هذا التساؤل بصدد الإجهاض الاختيا، وقوع حادث طبي

 . التجميل
ولا شك في اعتبار تداعيات هذه المسائل من قبيل الأضرار التي يجب أن تعوض، 

الطبي التدخل  تستدعي  ضرورة  هناك  كانت  عل  ،إذا  الأكالخوف  حياه  حاله ى  في  م 
الإجهاض للحمل، أو في حالة التشوهات الخلقية الناتجة عن حادث ما، كما في حالة 

 (4).يلالتجم جراحات 
التدخل   ستدعي الأحوال الأخرى حيث لا تكون هناك ضرورة ت  ولكن الأمر يختلف في

 
 . 150ص ،مرجع سابق التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء،  أشرف جابر:  / د( 1)
 . 156، صابق المرجع س( 2)
 . 135فكرة الضرر في قانون البيئة، مرجع سابق، ص إسماعيل عبد الحفيظ:( 3)
اللاه:  (  4) التجميل  د/ رجب كريم عبد  المدنية لجراح  دار    – المسئولية  دراسة مقارنة، ط: 

العربية،   ص2009النهضة  والمستشار 25م،   العامة  النظرية:  حنا   رياض   منير  /، 
 .68المدنية، مرجع سابق، ص  يعاتالتشر   في الطبية ليةللمسئو 
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تنظي  أدوية  تناول  في  الانتظام  لعدم  نتيجة  فيه،  مرغوب  غير  حمل  لحدوث  م  الطبي 
أو رغبة في الظهور أكثر جاذبية وبهاء  ،حد النجوملأأو إجراء جراحة تجميلية   ،الحمل

 .فاهي(خل الر ن نسميه التد أ)وهو ما يمكن 
يتبين من الرجوع إلى التشريعات الأجنبية، أن المادة الخامسة من القانون المدني  حيث  

رة، حين تسبب الإيطالي تنص على أن أعمال تصرف الإنسان في جسده تكون محظو 
نقصا  دائما  في سلامة البدن، أو حين تكون لوجه آخر متنافية مع القانون، أو النظام  

 .الآداب العام، أو حسن 
من القانون المدني الفرنسي في فقرتها الأولى بأنه: "لا يجوز    3- 16كما تنص المادة  

و بصفة المساس بسلامة جسم الإنسان، إلا في حالة وجود ضرورة طبية للشخص، أ
 ".استثنائية لتحقيق فائدة طبية للغير

: "لا من قانون أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا على أنه  41وتنص كذلك المادة  
 جراء أي تدخل جراحي بدون توافر مبرر طبي جاد للغاية".يجوز إ

والحكمة منه   .لعدم تعارضه مع المبادئ العامة  وص ولا مانع من الأخذ بهذا النص
ليس ملكا  مطلقا  له، وإنما يتوقف على وفاء الإنسان بواجباته نحو  ان  أن جسد الإنس

، من شأنه أن ينال بقدر بالجسد مساس    أسرته وأمته، ومن ثم تعين أن يشمل الحظر كل
المجتمع على  يضعه  بما  النهوض  وقدرته على  الاجتماعية،  صاحبه  قيمة  من    كبير 

 (1) عاتقه من التزامات.
حة التجميل مثلا  تكون غير مشروعة إذا لم يكن القصد  وبناء على ذلك؛ فإن جرا

 ن جراح، ويكو منها علاج الشخص الذي تجرى له بتخليصه من عيب حقيقي في شكله
بإلحاحه، بل  تمت الجراحة برضاء هذا الشخص أو  التجميل مسئولا  في هذه الحالة، ولو

ه، وحاد عن الهدف ولو لم يرتكب خطأ فنيا ؛ لأنه بذلك يكون قد خرج عن حدود مهنت
 (2) الذي من أجله شرعت هذه الجراحة.

  لتغيير مجرد اومثال ذلك أن يجري جراح تجميل عملية لشخص سليم من العيوب ل

 
 . 80المرجع السابق، ص( 1)
 . 50لمسئولية المدنية لجراح التجميل، مرجع سابق، صاد/ رجب كريم عبد اللاه:  ( 2)
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اذة لدى هذا الشخص، أو أن يستهدف في شكله، أو في جنسه إشباعا  لنزوة أو رغبة ش
مصلح إليها  الدافع  ليس  علمية  تجربة  إجراء  العملية  هذه  وراء  وإنما ة  من  الشخص، 

تحقيق مجد علمي له، أو أن يهدف إلى إتلاف عضو سليم  في الشخص لإعفائه من  
  (1).وجود رضاء من الشخص لو مع ذلك و  أداء الخدمة العسكرية، كل

يجة  كون الحوادث الطبية نتت يتعلق بمعرفة هل يجب أن    كما أن هناك تساؤل يثور
عتبار تعويض الأضرار الناشئة عن  أم يدخل في الا   للتدخل الطبي بالمعنى الضيق؟

 صاحبة أو اللاحقة للتدخل الطبي؟ الخدمات التابعة أو الم
ية في هذه الحالات، سواء تعلق منشأة الطب أو ال  الطبيب لا شك في قيام مسؤولية  

عمال، فالمسؤولية  أ يسبقه أو يصاحبه من    االأمر بالتدخل الطبي في حد ذاته، أو بم
 . عمال ضرورية حتى يؤتي التدخل الطبي ثمارهلأ قائمة طالما كانت هذه ا

اء ية أثن ففي واقعة تتعلق بمطالبة أحد الأشخاص بالتعويض عن إصابته بعدوى مرض
الاستئناف   هد وجو  في  رفضت  دعواه  لكن  العمليات لإجراء عملية جراحية،  غرفة  في 

المعايير   عم فق  تن الوسائل المستخدمة في تعقيم غرفة العمليات وتطهير الآلات ت أ بحجة  
والضوابط المعمول بها، وأثناء نظر الطعن المرفوع ضد هذا الاستئناف، قررت محكمة 

مسؤولية المنشأة الطبية عن إصابة المريض بالعدوى أثناء   مقو "ت  :النقض الفرنسية بأنه
يل على انعدام أي خطأ في الدل  مما لم تقد   ،في غرفة العمليات لإجراء جراحة  هوجود 

 (2) .جانبها"
ت الحدث الطبي من جراء    مسألة   ثور كما  الناتج عن  المسؤولية عن الضرر  مدى 

 ؟والأدوات  والأجهزة،  ات لتركيبالمنتجات الضرورية للتشخيص أو العلاج، كا
أن    نفم  والأدوات   الأجهزة   يستخدم  المريض   بمعالجة  قيامة   أثناء  الطبيب المعلوم 

  تحدث   لا  التي  السليمة  والأجهزة  ت الآلا  يستخدم  أن  عليهوفي هذه الحالة يجب    الطبية،
 اءر ج  من  به  تلحق  التي  راالأضر   عن  المريض   بسلامة  ملزم  هوف  للمريض،  ا  ضرر 

 
 . 50المرجع السابق، ص( 1)
م،  1997م، المجلة الفصلية للقانون المدني  1996ماي  21نقض مدني فرنسي بتاريخ  (  2)

 .13ص
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 (1) .حةراالج أو العلاج عمليات   أثناء الطبية والأدوات  ت الآلا ماستخدا
  المذكورة،   والأدوات   بالأجهزة  عطل   أو  عيب   وجود   نتيجة  تنشأ  التي  رراالأض   ومن

 تحدث   لا   التي  السليمة  الآلات   استخدام  بضرورة  مزا الت  الطبيب   عاتق   على   يقع  وبالتالي 
 في   السبب   ناك  ولو  حتى  وليةالمسؤ   من  الطبيب   يعفي  لا  م زاالالت  وهذا   للمريض،  ا  ضرر 
  إلا  المسؤولية  من  التخلص   الطبيب   يستطيع  لاكذلك  و   صنعها،  إلى  يرجع  الآلات   هذه
 (2) ه.في له يد  لا الذي الأجنبي السبب  اثبت  أذا

 9في  وقد قضت بذلك صراحة محكمة النقض الفرنسية في حكمها الذي أصدرته  
وطبيبه يلقي على عاتق    المريض م بين  م، حيث قالت إن: "العقد المبر 1999نوفمبر  

الت بتحقيقالأخير  التزام  وهو  السلامة،  بضمان  بالأدوات،   زاما   يتعلق  فيما  نتيجة، 
يستخ أو التي  المواد  من  وغيرها  فحص   دمهاالأجهزة،  من  الطبي  العمل  إجراء  في 
 (3) علاج". أو

قرتها ي في فمن قانون الصحة العامة الفرنس   1142L- 1كما أشارت إلى ذلك المادة  
فيها مسئوليتهم بسبب عيب   على أنه: "فيما عدا الحالة التي تترتب   الأولى، والتي تنص 

ل الصحة لا يكونوا،  في منتج صحي، كالأجهزة الطبية والأدوات، فإن المهنيين في مجا
الضا النتائج  عن  أومسئولين  التشخيص  أو  الوقاية  لأعمال  حالة  رة  في  إلا  العلاج، 

 الخطأ".
"بأن مركز الدم يلتزم    م:1991محكمة باريس في أول يولية  ر قضت طالإذا افي هو 

بتحقيق نتيجة مؤداها توفير دم يتوافق وفصيلة دم المريض، فضلا  عن كونه دما  نظيفا ،  
محكمة استئناف باريس، قضت    كما  قق الغاية المقصودة منه، وهي علاج المريض".يح

 
  حسن   ود/ أحمد ،  44تعويض الحوادث الطبية، مرجع سابق، صد: يحمثروت عبد ال /د (  1)

الجزائري،    القانوني  والنظام   الأردني  القانون   ضوء  في  لطبيبل  المدنية  المسؤولية  الحياري:
 . وما بعدها 47م، ص 2008 الثانية، والتوزيع، الطبعة للنشر الثقافة  دار ط:

،  156ة المعارف بالإسكندرية، صلية الطبية، ط: منشأالمسئو د/ محمد حسين منصور:   (2)
طبية في التشريعات المدنية،  النظرية العامة للمسئولية ال  : منير رياض حنا  والمستشار/ 
 .  345، صمرجع سابق

 )3(Cass. Civ, 9 nov 1999, Jcp, 2000, ll, 10251, note ph. Brun.  
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في عقد نقل الدم عن تقديم    مسئولا    دم يعد بأن مركز نقل ال"  :م1991نوفمبر    28في  
دماء خالية من أية عيوب، وهو التزام بتحقيق نتيجة، يماثل ذلك الالتزام الذي يقع على 

ي في ذلك أن نكون بصدد نقل دم طبيعي، أو مشتقات عاتق المنتج أو الصانع، ويستو 
 (1)الدم، أو مكوناته المعالجة صناعيا ، المعتبرة بمثابة الدواء".

ميستف  الحكمينن  اد  التزام    هذين   ، الدم  وبنك  التحليل  طبيب   وبالتحديد   الطبيب أن 
  ي النق  الدم  نقل  طريق  عن  المريض   سلامة  في  تمثلي  نتيجة،  بتحقيق  محددا    ما  االتز 

  ولا   المرض،  من  خاليا    سليما    يكون   أن   فيجب   دمه،  فصيلة  مع  يتوافق  والذي  ،للمريض 
 ملوث، أو  فاسد   دم  المريض   بإعطاء  قام  ما  إذا   ولية،المسؤ   من  التخلص   الطبيب   يستطيع

 ببذل  قام  أنه  يثبت   أن  منه  يكفي  ولا  فيه،  له   يد   لا  الذي  الأجنبي   السبب   قيام   ثبت أ  إذا  إلا
 (2) الواجبة. العناية

التعويض    أيضا    قضت كما   دعوى  في  الفرنسية  النقض  أمامها  امحكمة  لمرفوعة 
منة من العمر، تركيب مؤقت الثا  فل فيط لوصف  الذي  سنان  جراح الأعلى    بالتعويض 

  ، رادته بفك الجهاز الموجود على رقبتهإلجهاز خلف الرقبة، حيث قام الطفل بمحض  
 (3) .اف المعقودة في عينه وفقد البصر كليا  فارتد الجهاز في وجهه بشدة وانغرست الأطر 

 الجهاز إذ يستفاد من هذا الحكم مسئولية جراح الأسنان عن الأضرار الناتجة عن  
  وصفه للطفل، على الرغم من عدم وقوع خطأ منه. الذي 

 مساس الضرر بمصلحة مشروعة: : الشرط الثالث
كون  تو   ،التعويض عنهمر شرط تقليدي للضرر، حتى يمكن المطالبة بيعتبر هذا الأ

ولا تخالف النظام والآداب السائدة   ،ذا كانت جدير بحماية القانون إ  ،مشروعةالمصلحة  

 
ا(  1) السعيد  أحمد  د/  عند  الحكام  هذه  إلى  ضحايا  لزقرد:  مشار  الإيدز  تعويض  مرض 

سكندرية،  الإ   -والالتهاب الكبدي الوبائي بسبب نقل دم ملوث، ط: دار الجامعة الجديدة  
 . 64، 60م، ص2007

المدنية،    التشريعات  في  الطبية  للمسئولية  العامة  النظرية:  حنا  رياض  منير  /المستشار(  2)
 . 68مرجع سابق، ص

 . 45 - 44ص ،سابق لحوادث الطبية، مرجعتعويض ايد:  حمثروت عبد ال / د( 3)
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ولا شك أن لكل شخص الحق في سلامته الجسدية، وفي الحفاظ على   (1) .عفي المجتم
صحته، وتجنب الآلام الجسدية، وأي مساس بهذه الأمور بسبب التدخل الطبي ولو كان  

قبيل ، ولضروريا   يعتبر من  المريض  قبل  بناء على رضا صريح ومستنبط من  تم  و 
 (2) .الحوادث الطبية التي يجب التعويض عنها

وإصابته بعاهة   ،لطبي الذي يتخلف عنه رضا الخاضع للعلاجتدخل افإن العليه؛  و 
  عدوى صابته بشلل كلي أو جزئي، أو  إو  أ   ،أو فقد عضو من أعضاء جسده  ،خطيرة

يدز أو التهاب الكبد الوبائي، يعتبر من قبيل الحوادث الطبية التي بمرض خطير، كالإ
 .ر الحق في المطالبة بالتعويض عنهتعطي للمضرو 

ن ذلك إذا ما كان الشخص يطالب بالتعويض عن أمور تتنافى مع  لعكس موعلى ا
و لا يمكن اعتبارها من قبيل الحقوق بل من قبل الرخص أأخلاقيات وآداب المجتمع،  

، فلا تعد من الحوادث الطبية ولا يمكن المطالبة بالتعويض  تكسب الشخص حقا  التي لا 
   .عنها
التي تجرب على الجنين وما يشوبها من   ت لفحوصابصدد ا  قد ثارت هذه المسألةول

التيقن وعدم  الى  الأ   ،احتمالات  اللجوء  من  الوالدين  يمنع  الذي  الجنينإمر   ، جهاض 
ولية المرض الدائم، فيثور التساؤل عن مدى مسؤ ويفضي لولادة طفل معوق أو مصاب ب

الطبية بالتحاليل  الوالدين  أو   ،القائم  التأحقية  في  المولود  الطفل  عو  تلك عويض  ن 
 ؟ ضرارالأ

ن فشل الإجهاض قد حرمهما من حق مقرر بمقتضى القانون،  أاعتبار    وذلك على
 ض هذا النظر مقررا  رفقد  لى زيادة الأعباء، لكن القضاء الإداري والعادي  إبالإضافة  

عدم أحقية الوالدين في هذه الحالة في الحصول على التعويض فيما يتعلق بولادة الطفل 
 

فقهية مقارنة، ط:  دراسة    – التعسف في استعمال حق النشر  د/ عبد الله مبروك النجار:  (  1)
 . 244م، ص1995 -هـ 1416القاهرة،  – دار النهضة العربية 

 –   المدني  القانون   في  الجسدية  الأضرار  تعويض  مشكلات:  إبراهيم   المولى  عبد   طه  /د(  2)
م،  2000  الأولى،  الطبعة  المنصورة،  –   والقانون   الفكر  ارد :  ط  والقضاء،   الفقه  ضوء  في

  في   الطبية   للمسئولية   العامة  النظرية:  نا ح  رياض   منير  / والمستشار  ،72-71ص
 . 68المدنية، مرجع سابق، ص  التشريعات
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 .جهاض ية الإ شل عملعلى أثر ف
ولادة الطفل على أثر عن    رفعت سيدة دعوة قضائية طالبة بالتعويض وفي هذا الشأن  

 ، منحها تعويضات ول درجة لذلك وقضت بأوقد استجابت محكمة    ،فشل عملية الإجهاض 
  وقد  ،لغت هذا الحكم، ورفضت مبدأ التعويض في هذه الحالةألكن محكمة الاستئناف  

م لا  ن ولادة الطفل الذي حملت به الأأأعلنت  ى ذلك و سية علالفرن  أقرتها محكمة النقض 
التعويض عنه، حتى ولو حدثت واقعه الميلاد بعد   يشكل بالنسبة لها ضرر يمكن قانونا  

 .عملية إجهاض فاشلة لىإاللجوء 
( قضية  ففي  ذلك،  عكس  اتجاها   الدولة  مجلس  اتخذ  والتي  M, Mme Lولكن   )

خضعت لفحوصات طبية أثناء حملها، والتي أثبت   Lسيدة  تتلخص وقائعها في أن ال
للمطالبة   الإدارية  المحكمة  أمام  دعوى  فأقامت  معاقا ،  ولدا   أنجبت  إلا  سلامتها، 

، إلا أن المحكمة رفضت التعويض لانتفاء يص الخاطئبالتعويض، على أساس التشخ
ويض بالتع  م،2006فبراير    24في    الخطأ، فطعنت أمام مجلس الدولة، والذي قضى

الخطأ  با أساس  للوالدين على  المولود لنسبة  للمادة   المهني، وكذلك عوض  وفقا   ولكن 
ويعد ذلك ،  الأولى من قانون الصحة العامة الفرنسي، على أساس التضامن الوطني

 (1) .تطورا  بالنسبة للأساس الذي يبنى عليه المسئولية الإدارية الطبية
ينإن  فوعليه؛   الذي  الطبي  مساسا  من  ال  الحادث  يشكل  المريض  من   جسد  بحق 

حقوقه، سواء كان ذلك بسبب تدخل طبي من مستشفى عمومي أو عيادة خاصة، حيث 
للمتضرر المطالبة بالتعويض   أنه كلما أنصب الضرر على حق يحميه القانون يحق 

 . أما المصلحة غير المشروعة فلا تعويض عنها ،عن الضرر اللاحق به
وتحديد الأشخاص  ،اهلمشروعة فمن السهل تحديد حة المصلا إذا نص القانون علىو 

تقدير   أما في حالة غياب النص القانوني فيتولى القاضي مهمة  ،الذين يمكن الادعاء بها
 (2).تحقيقها مشروعية المصلحة و 

 

 )1(C.E, Section du contentieux, arret M. et Mme L. rendu le 24 feprier 2006, n 250704.     
إلي - لدى  مشار  دار    د/ محمد علي حسونة:ه  الإدارية، ط:  المسئولية  الخطأ في مجال  قرينة 

 م. 2011ربية، النهضة الع
 . 249التعسف في استعمال حق النشر، مرجع سابق، صد/ عبد الله مبروك النجار:  ( 2)
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 : أن يمثل وقوع الضرر حادثة استثنائية:الشرط الرابع
بالنللمري  يترتب على العمل الطبي نتائج غير عادية   يجب أنف سبة إلى حالته ض 

غير أي  ؛جدا    استثنائيا   يكون وقوع الحادثة الطبية مصدر الضرر أمرا   ، بحيث الصحية
الطبي، فإذا كان الضرر ناشئا     ، كما يجب أن يكون الضرر ناشئا  عن العملمألوف

مسئولية  تقوم  فلا  للمريض،  المرضية  الحالة  وتطور  للمريض،  الصحية  الحالة  عن 
  (1) تفاء شرط المساءلة؛ لأن الضرر ليس ناشئا  عن أعمال العلاج.ساس انعلى أ  الطبيب 

، ة المصاحبة للتدخل الطبي معدومة من ناحيةر ن تكون الخطو أ   وبعبارة أخرى يجب 
أي غير   ؛لى حد بعيد إ  ن تكون فرصة تحققها استثنائيةأأخرى يجب    من ناحية  ولكن

و أخاضع للتشخيص  مريض الالة المثل ح  للتطور الطبي لحالة  وفقا    ،شائعة الحدوث 
 .العلاج
ال  يوتبن  الشر هذا  هذا  تحديد  المزدوج في  تحقيق غاية معينة، معيار  الى  يهدف  ط 

العمل الطبي شائعة التزم الطبيب بتحذير المريض   ذا كانت المخاطرة المترتبة عنبحيث إ
و  رضائه  على  والحصول  بها،  وتبصيره  مخلا  إمنها  كان  و أاء  ضف بالإ  بالتزاماته  لا 

 ،ث و ذا كانت فرصة تلك المخاطرة نادرة الحد إما  أالتحذير، وشكل ذلك خطئ في جانبه،  
لة من الهلع قد تأثر ليها، حتى لا يسبب لديه حاإالمريض    بيه لم يكن الطبيب مكلف بتن

 (2).على نتائج العلاج  على حالته النفسية، مما ينعكس سلبا  
ر الحالة المرضية إخفاق العلاج، وتطو تج من  ما ين  يهدف هذا الشرط إلى التمييز بينو 

أضرار من  الطبي  الحادث  عن  ينجم  ما  وبين  الثانويةفالآ  ،للمريض،  التي   مثلا    ثار 
فلا   ،نادرا    مرا  أحتى لو كان حدوثها    طبيعيا    مرا  أدو  و العلاج، تبأ تصاحب التشخيص  

ثار الثانوية تلك الا  ستعصى  تيمكن قياسها أو الخلط بينهما وبين الحوادث الطبية، حيث  

 
الطبي في ضوء   للطبيب عن أخطاء الفريق المسؤولية المدنيةد/ محمد أحمد المعداوي:  (1)

قرينة الخطأ    ود/ محمد على حسونة:،  646عيات الطبية الضارة، مرجع سابق، صالتدا 
 .  517م، ص2011ولية الإدارية، ط: دار النهضة العربية، في مجال المسئ

  178دور الإرادة في العمل الطبي، ط: دار النهضة العربية،  :  د/ جابر محجوب علي(  2)
 . وما بعدها
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 (1) .حصائهاإولا يمكن  ،على منطق المسؤولية
وسيلتين   يوجد حيث    ؛لى حد بعيد إمر نسبي  أإضفاء وصف معين على أي خطر    ويعد 

     :الحوادث الطبيةقبيل طاء التي تعتبر من لمعرفة الأخ
،  مشابه  ضرار التي حدثت لأول مره أثناء عمل طبيأن نعتبر الأ  الوسيلة الأولى:

ل الحوادث التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تقدير مسؤولية مباشرة العمل يب من ق
الحظ، ويقعون ضح  ،الطبي الذين يصادفهم سوء  بالأشخاص  التضحية  يعني  ايا  مما 

لتلك المخاطر لأول مرة، حيث لا يمكنهم المطالبة بالتعويض عنها، لأنها كانت تعتبر 
 .المتوقعة وهذا أمر عاديير وغ وفةمعر القبيل الأخطار غير  من

الثانية:   الكتابات الوسيلة  تحدثت عنها  التي  المخاطر  مدى  الحسبان  في  نأخذ  أن 
لا يخلو أيضا من النقد، حيث يزداد  وهو أمر    ،و وردت في المجالات الطبيةأالطبية  

 (2) وتتضاعف بالتالي حالات الإعفاء من المسؤولية. ،القاهرة ةنطاق القو 
يعتمد   يمكن أنف  ،خطار الاستثنائيةخطار الشائعة والأصل بين الأاالف  رمعياالأما عن  

، عدم وجود إحصائيات للمخاطر وفي حالة  على الاحصائيات المنشودة أو المعروفة،  
ا على أساس نسبة مئوية صغيرة ويتم تحديد مدى استثنائيته   ،معروفةغير  نها  أ  ذلك  يعني 
 (3).جدا  

اس مدى شيوع العمل الطبي المقصود ونسبة  سعلى أ  لمعيارن يتحدد هذا اأكما يمكن  
وهذا ما يمكن أن نلاحظه من خلال نوع العمل الذي يتم ممارسته بطريقة    ،ليهإاللجوء  

ظة التي يكون فيها الضرر ناشئا  عن مثل هذا النوع من العمل غير عادية، فمنذ اللح
المرض، أو باعتباره  تطور    ئا  عنالطبي، فإنه لا يكون غير عادي، إلا إذا اعتبرناه ناش

غير طبيعية، ناشئة عن أعمال  تكون غير عادية أونتائج ليست كافية في حد ذاتها لأن  
 

ية للطبيب، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المسؤولية المدنلح:  فواز صا   /د(  1)
، لسنة  22م الاقتصادية والقانونية، العدد الأول، مجلد  السوري، مجلة جامعة دمشق للعلو 

 . 29صم، 2006
ود/ جابر  ،  51،  48ص  مرجع سابق،تعويض الحوادث الطبية،  يد:  حمثروت عبد ال  / د(  2)

 .184-183بي، مرجع سابق، صلإرادة في العمل الطدور ا: محجوب علي
 . 183المرجع السابق: ص( 3)
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على الفترات   مثلا   أن إجراء أشعة مقطعية فلا شك (1)  الوقاية أو التشخيص أو العلاج.
 لييد الكبالتحد ما فيما يتعلق  أ، ما يجعل مخاطرها نادرة الحدوث،  هو أمر استثنائي جدا  

 . لى حد كبير، مما يضاعف من نسبة حدوث الخطرإأمر شائع 
 : واحٍ ثلاثوينتقد معيار المعطيات الإحصائية من ن

لإحصائية؛ وذلك لأن كل عمل طبي يمكن أن  عدم دقة المعطيات ا الناحية الولى:
يمكن  ب تطبيقه، حيث لا  صعي   كما،  ينطوي على مخاطر تفلت من المتابعة أو التقييم

 ا .استثنائي  ن يكون خطرا  أ، وما يمكن  شائعا    بين ما يمكن اعتباره خطرا  فاصل  ضع خط  و 
لخطر، لا يسمح  أن المعيار الكمي المستمد من درجة احتمال تحقق ا  الناحية الثانية:

بأن يؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بالمريض، سواء فيما يتعلق بطبيعة مرضه 
 (2)قفه العائلي أو المهني.أو مو  ق بسنهوخطورته، أو فيما يتعل

الثالثة: المريض تأثيره    الناحية  قرار  بل  و   في  رفضها،  أو  المخاطر  لقبول  اختياره 
 ، ما يمكن أن تسببه من أضرار للشخص   ومدى  ،قبول تلك المخاطرفي  وبصفة خاصة  

طر مخاال  نلك  ،حالتينإذا كانت الاحصائيات متماثلة في    فقرار المريض لن يكون واحدا  
 خر. آهما تافهة، في حين كانت الحالة الأخرى قاتلة لسبب ت في آحاد كان

الفرعيو  المعيار  الكمي لصالح  المعيار  يعتمد على عامه   ،إذا كان استبعاد  والذي 
التأكيد،    ،رالخط يستحق  محمود  أمر  هو  وقوعه  احتمالات  على  فكرة ألى  إوليس  ن 

خطار المحيطة بالعمل الطبي  الأ  نأشك    فلا  ،الخطر الجسيم تحتاج الى تحديد واتضاح
حيث   ؛لى نتائج قاتلة أو تسبب الإعاقةإن تؤدي  أذا كان من طبيعتها  إتعتبر كذلك  

همال حالة إ قديرها على أساس موضوعي دون  كما أن ت  ،يتميز المعيار النوعي بنسبيته
في   المريض المماثلة يجعله سهل التطبيق، ذلك أن بعض المتاعب والتي قد لا تضر 

لى درجة تهدد صحه الشخص يمكن اعتبارها من قبيل المخاطر التي يجب إورتها  خط

 
للطبيب عن أخطاء الفريق الطبي في ضوء   ولية المدنيةالمسؤ د/ محمد أحمد المعداوي:  (1)

 .  647-646التداعيات الطبية الضارة، مرجع سابق، ص
 . 192-191ق، صدور الإرادة في العمل الطبي، مرجع ساب:  د/ جابر محجوب علي ( 2)
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  (1) ليها، وهذا ما يتبعه القضاء.إتنبيه المريض 
 جسيماً:محققاً و  ن يكون الضررأ: الشرط الخامس

، كأن يموت المضرور  يكون قد وقع فعلا    ، بأنمحققا    الطبي  ن يكون الضررأ  فيجب 
، وذلك كأن يصاب المستقبلفي    مؤكد ون وقوعه  يك  أو  مه، أو يصاب بتلف في جس

الذي وقع فعلا ، من جراء  العمل، فيعوض ليس فقط عن الضرر  عامل فيعجز عن 
الضرر الذي سيقع حتما  من جراء عجزه عن  بل وعن    ،عجزه عن العمل في الحال 

  (2) العمل في المستقبل.
 مرا  أالفن الطبي  كن من  ل التمفي تطور مستمر، مما يجع  ةالعلوم الطبيولما كانت  

من عوامل مادية،   سرار وألغاز، التي ما يزال معظمها خفيا  أ، والجسم الإنساني له  عسيرا  
المستخدمة والأدوية  للمنتجات  العلاج  كالحساسية  لبعض   ،في  المرضي  والاستعداد 

من   ومصير  خطورته  ودرجة  المرض  من  بنوع  تتأثر  عوامل  من  الخارجية  المؤثرات 
 . من المعارف والأقران سابقا   بوا بهأصي

على درجة معينة من    الذي لحق المريض   ضررأن يكون ال  المشرع الفرنسياشترط  
- 2002من القانون رقم    لىالأو   فقرتها  في  1142L- 1  المادةحيث نصت    الجسامة

: أنه على بشأن تعويض ضحايا الحوادث الطبية،   2002مارس  4، الصادر في 303
  كالأجهزة   صحي،  منتج  في  عيب   بسبب   مسئوليتهم  فيها  تترتب   التي  ةالحال  عدا  فيما"

 الضارة   النتائج  عن  مسئولين  يكونوا،  لا  الصحة  مجال  في  المهنيين  فإن  والأدوات،  الطبية
 ".الخطأ حالة في إلا العلاج، أو التشخيص  أو وقايةال لأعمال

الحادث ، فإن  المهنيعلى أنه: "عندما لا تنعقد مسئولية  الثانية    فقرتهافي    كما نصت 
ابة بعدوى مرض، يعطي للمريض، ولورثته في حالة وفاته الحق في الطبي، أو الإص

رار تعزى مباشرة تعويض الأضرار بموجب نظام التضامن الوطني، متى كانت هذه الأض 
مألوفة  غير  عواقب  بالمريض  وألحقت  العلاج،  أو  التشخيص  أو  الوقاية  أعمال  إلى 

 
 . 50ص مرجع سابق،تعويض الحوادث الطبية، يد:  حمثروت عبد ال / د( 1)
في ضوء القضاء    – المسئولية المدنية للأطباء والجراحين  :  امنير رياض حن   المستشار/ (  2)

 . 485، صم2011والفقه الفرنسي والمصري، ط: دار الفكر الجامعي، 
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  المتوقع لهذه الحالة، وتشكل قدرا  معينا  من الجسامة".لتطور  ية، وابالنسبة لحالته الصح
يمكن   حتىيتضح من هذا النص أن المشرع الفرنسي اشترط أن يكون الضرر جسيما   

  ، حيث يوجد في فرنسا لهذامن قبل الدولة وفقا  لنظام التضامن الوطنيالتعويض عنه  
 مرض.عدوى بالية والث الطبالوطني لتعويض الحواد مكتب الالغرض ما يعرف ب

الضرر  ف بين  الصلة  انعدام  الطبية،  الحوادث  المسؤولية عن  تتحقق  يكفي حتى  لا 
أو ألا يكون ذلك الضرر   ،الحادث والحالة المرضية التي يخضع بسببها الشخص للعلاج

يكون الضرر جسيما  أبل يجب فوق ذلك    ، أو معتبر من مضاعفاتها  ،لها  ا  امتداد   ن 
 . ائيةبدرجة استثن

مع الوضع في الاعتبار أن اللجنة الإقليمية للمصالحة والتعويض تعتمد على شرط  
وف حتى تصدر قرارها فيما يتعلق بالظر   الجسامة أو الخطورة، الذي لحق بالمضرور

المتعلقة بالضرر، وأسبابه وطبيعته، وكذلك نظام التعويض الذي يتم تطبيقه، وذلك طبقا   
 (1)صحة العامة الفرنسي.الن قانو من  1142L-12لنص المادة 

وفقا  للشروط المنصوص   على معيار موضوعييعتمد  جسامة الضرر    قديرتوعند  
حدث في حالات سابقة  ت  على ضوء النتائج التي  وذلك،  1142L-1عليها في المادة  

أي غير مألوف في مثل تلك   للعادة،  ا  متجاوز   يشكل أمرا    الضرر  كان  أو إذامماثلة،  
سبب بكما لو أصبح الشخص المضرور    ،له خصوصية  ضررا  كون  أن يو  أ  ت،الحالا

لو أصيب   اكم   ،عن القيام بشؤونه الخاصة إلا بمساعدة شخص آخر  هذا الحادث عاجزا  
و جزئي، أو باضطرابات عصبية خطيرة على أثر خضوعه لفحص الشخص بشلل كلي أ

أثر نقل دم  ية علىوي ثان روتيني، أو حدثت الوفاة نتيجة لتخدير كلي، أو الإصابة بعد 
خضوعه    ل ملوث، أو خلال وجوده في غرفة العلميات أو حدوث إصابات أخرى خلا

عجز أو التوقف   للاختبارات أو الفحص أو التشخيص أو العلاج، كإحداث عاهة، أو

 
الفريق الطبي في ضوء   للطبيب عن أخطاء نيةالمسؤولية المدد/ محمد أحمد المعداوي:  (1)

ص سابق،  مرجع  الضارة،  الطبية  و645التداعيات  بكوش  / د،  مسؤولية  نحو  :  أمال 
دار الجامعة ط:  موضوعية عن التبعات الطبية، دراسة في القانون الجزائري والمقارن،  

 .  299م، ص2011الجديدة، الإسكندرية، 
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 عن العمل أو الخلل في العقل، أو ارتجاج في الدماغ. 
ية ونتائجها على الحياة  الوظيف قدرات  تقدّر جسامة الأضرار بالنظر إلى فقدان الكما  

صة والمهنية التي تقدّر بالنظر إلى نسبة العجز الدائم أو مدة التعطيل المؤقت عن  الخا
المطلوب الدائم  العجز  ونسبة  التعويض العمل،  هذا  من  الاستفادة  أجل  من  حددتها  ة   ،

ي صادر ف ، وحددها المرسوم ال%25من قانون الصحة العامة بنسبة    1142L-1المادة  
، أما مدة التعطيل عن ممارسة العمل فهي ستة أشهر متتالية، %24نسبة  م ب2002/ 4/4

 (1) .أو متقطعة خلال سنة واحدة
 :تعرضت فكرة الضرر الجسيم للنقدقد و 
لا صلة له بتحقيق المسؤولية في هذه    ا  جديد   على اعتبار إنها تضيف شرطا  ذلك  و 

وينعكس بالتالي   ،اع الضرربين أنو لتدرج  ل من اتؤدي إلى اعتماد شك  اكما أنه  ،الحالة
، مما الجسيم التافه أو العادي أو  الضرر  سواء في حالة  ،كل ضرر يجب تعويضهعلى  

؛ حيث حدد هذا القانون معدل العجز ادث الطبيةالتمييز بين ضحايا الحو يؤدي إلى  
  وأن   ،%25ة  الدائم الذي يفتح الباب أمام التعويض على أساس التضامن الوطني بنسب

الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من ضحايا    ،هي عالية جدا    نسبةهذه ال
 (2) .الحوادث الطبية من الاستفادة من نظام التعويض باسم التضامن الوطني

تؤخذ   حتى  ،ضرار درجة معينه من الجسامةالأ  القول بضرورة بلوغ  نبالإضافة إلى أ
بادئ القانونية السائدة في مجال تعويض ف الميخال  ،وتفتح الباب للتعويض   في الحسبان

أي أن  والمبدأ    ،بمصلحة يحميها القانون في المساس  يتمثل  الضرر    وذلك لأن  ضرار،الأ
الشخص  حقوق  من  بحق  يبلغ   ،مساس  أن  ضرورة  تطلبنا  فإذا  تعويضه،  يجب  فإنه 

ادئ ا المب، فإننا نكون بذلك قد خالفنالضرر درجة جسامة معينة حتى يمكن تعويضه
 قانونية. ال

 
ن أخطاء الفريق الطبي في ضوء  للطبيب ع ية المدنيةالمسؤولد/ محمد أحمد المعداوي: ( 1)

 . 646-645التداعيات الطبية الضارة، مرجع سابق، ص
المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون   واز صالح:ف  /د(  2)

 . 142ص مرجع سابق، السوري،



 

 2020يناير إصدار   –مانون  ثالتاسع والالعدد  –مجلة روح القوانين  

 
248 

لى جسامة الضرر لاستخلاص  إمحكمة النقض الفرنسية إمكانية الاستناد    د رفضتولق
حيث قضت   رار،ض خطأ مباشر للعمل الطبي وتقرير مسؤوليته عن تعويض تلك الأ

ن تلك ألا يكفي لتقرير مسؤولية الطبيب عن فقد المريض لعينه، مجرد القول  "   :نهأب
لى وجود خطأ إه الطبيب، فإنما يعود  ج الذي باشر ن العلانشأت عالحوادث الطبية قد  
ن التدخل الطبي المألوف قد  أ، و غير عادي  ن الضرر قد بلغ حدا  أ طبي ضمني طالما  

لا يمكن الاستناد "  :نهأ، كما أعلنت المحكمة  "بصورة استثنائيةحدث أضرار جسيمة  أ
اد المسؤولية لا يمكن  نعقخطأ وان وجود ال ألى فكرة الخطأ الضمني المغلوطة في حين  إ
 (1)."ستخلص من مجرد كون الضرر غير عادي لهتن أ

  من ن يبلغ الضرر درجة معينه  أن الفكرة التي تقول بضرورة  أومن خلال هذا يتضح  
في ظل   -  خذ بهاهي فكرة يصعب الأ  ،بتعويضه  يمكن مسألة الطبيب لجسامة حتى  ا

 .سؤولية الطبية عن الحوادث الطبيةملليار  كمع   -  النصوص الحالية في القانون المدني
سؤولية الطبية عن الحوادث لم ا  ن تأتيأواقترحوا    ،فقهاء القانون المدني  هأيد وهو ما  

للقواعد التقليدية للمسؤولية   وليس وفقا    ،الحوادث هذه  ضمن نظام متكامل لتعويض    الطبية
تقوم   الخطأالتي  أساس  وفقا    ،على  للتعويض آ   لنظام  واعتماد   ،لقواعد خاصة  بل  خر 

 (2) التضامن الاجتماعي. وأ ،يعتمد في تمويله إما على التكافل الاجتماعي

 الثاني  مطلبال
 الشروط المتعلقة بالمسؤول عن الضرر 

 المسئول:  لطبي في جانبانتفاء الخطأ ا
يستفيد المضرور من الحادث الطبي من التعويض لقد اشترط المشرع الفرنسي حتى  

الهيئة أو  م الخطأ الطبي في جانب الطبيب أولا يقو   عي، أنلاجتماباسم التضامن ا

 
م، 1997اي  م  20لدائرة الأولى،  نقض مدني فرنسي، االمجلة الفصلية للقانون المدني:  (  1)

 . 386، ص 318رقم 
فايد:    /د(  2) التأمينعابد  بواسطة  التلقائي للأضرار  الضمان،  التعويض  مرجع    وصناديق 

 .  15،5سابق، ص
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من قانون    ثانيةال   فقرتها  في  1142L- 1  المادةالمؤسسة الصحية، ويتضح ذلك من نص  
"عندما لا تنعقد مسئولية المهني، فإن  :  أنه  علىوالتي تنص  ،  لفرنسيالصحة العامة ا

للم بعدوى مرض، يعطي  الطبي، أو الإصابة  في حالة وفاته، ورثته  ريض ولالحادث 
 الحق في تعويض الأضرار بموجب نظام التضامن الوطني". 

الهيئة أو المؤسس المادة متى يكون الطبيب أو  الفقرة الأولى من نفس  بينت  ة كما 
 تترتب   التي  الحالة  عدا  فيما"  ن الحادث الطبي؛ إذ نصت على أنه:الصحية مسئولة ع

  المهنيين   فإن  والأدوات،  الطبية  كالأجهزة  صحي،  جمنت   في  عيب   بسبب   مسئوليتهم  فيها
 التشخيص  أو الوقاية  لأعمال الضارة  النتائج عن   مسئولين يكونوا، لا  الصحة مجال في
 ".طأالخ  حالة في إلا العلاج، أو

الطبيب أو الهيئة أو المؤسسة الصحية عن الحادث   وبناء على ما سبق لا يسأل
لا إذا كان قد ارتكب خطأ تسبب في طبي، إعمل الالطبي الذي يلحق بالمريض أثناء ال

إليه خطأ،   ينسب  لم  إذا  أما  بالتعويض عن  حدوثه،  الرجوع عليه  للمريض  يحق  فلا 
ن في هذه الحالة يحق للمريض الحصول على الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، ولك

   (1) تعويض عن هذا الضرر من قبل الدولة وفقا  لنظام التضامن الوطني.
، ايا من هذه الحوادثحقوق الضحالحوادث الطبية    عننظام التعويض  في    ذن إ  رةعبالف

خاصة الحق في السلامة الجسدية، وانتهاك هذا الحق هو أساس التعويض عن الضرر 
لأن الأفضلية للضحية بمعنى ترجيح مصلحة وذلك    ؛ي، فلا يهم من ارتكب الخطأالجسد 

 .الضحية على مصلحة المسؤول
 ،مادية فقطالواقعة  الإثبات    ىعل   يتوقف  على التعويض   لمتضررحصول ا  فإن   ؛وعليه

نشوء  وبالتالي  الضحية،  اكتساب صفة  الذي أصابه من أجل  الجسدي  الضرر  وهي 
وه التعويض،  في  إثبات الحق  لقيامها  يشترط  التي  المدنية  المسؤولية  نظام  عكس  ذا 

  (2) الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

 
 . 125 -124المسئولية المدنية لجراح التجميل، د/ رجب كريم عبد اللاه:  ( 1)
فايد:    /د(  2) بواسطةعابد  التلقائي للأضرار  ال   التعويض  مرجع    ضمان،التأمين وصناديق 

 .  19سابق، ص
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اف يكون  فيتعذر  ب،  هولا  مج  لمسؤولقد  سناد إحيث لا يمكن معرفة مصدر الضرر، 
الفاعل   فيها  يكون  التي  الحالات  في  وذلك  معلوم،  شخص  على  الجسماني  الضرر 

طبقا  يستوبالتالي  ،  مجهولا   التعويض  في  حقه  استعادة  المضرور  على  لقواعد   حيل 
 المسؤولية المدنية. 

معلوم يكون  و ا  وقد  مسؤول،  غير  ولكنه  الح،  الهي  يتمكنالة  نفي   تي  من  فيها 
السببية   علاقة  ينفي  بأن  الطبي  بينالمسؤولية،  الحاصل   ،التدخل  الطبي  والضرر 

 (1).خطأ أصلا  للمتضرر بقوة قاهرة أو خطأ الغير أو انعدام ال
 استبعاد العلاقة السببية: 

  العلاقةنظام التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية يعفي الضحية من إثبات قيام  ف
والضرر الذي تعرضت له كما   ،ة بين خطأ المسؤول أو فعله المستحق للتعويض السببي 

لمادية المتمثلة هو مشروط في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية، حيث أن الواقعة ا
 (2) للضرر. في الحادث تعتبر مصدرا  

نظام  عدة من  ية مستبوبناء على ذلك تكون العلاقة السببية بمفهوم المسؤولية المدن
قة بين الضرر الذي تعرضت له الضحية  التعويض التلقائي، حيث يكفي إثبات العلا

 والحادث الطبي.
 التعويض التلقائي تعويض دون قيد: 

ظام المسؤولية المدنية والتي تكون قابلة للنفي واستبعاد تطبيق قواعدها،  على خلاف نو 
، أو فعل المضرور أو  (3)   هرةالقا قوة  كالإذا ما تم إثبات تدخل سبب أجنبي    خصوصا  

 
المولى إبراهيم   /د(  1) تعويض الأضرار الجسدية  :  طه عبد  المدني، مشكلات  القانون  في 

 .  15مرجع سابق، ص
فايد:    /د(  2) الضمان،عابد  التأمين وصناديق  بواسطة  التلقائي للأضرار  مرجع    التعويض 

 .  20سابق، ص
تخذ أي سلوك آخر غير الذي قام به،  يمنع الشخص من أن ي  تعتبر القوة القاهرة حادث (  3)

ت  في  عليها  يعتمد  التي  المادية  المعايير  ضمن  تؤدي  وتندرج  والتي  الخطأ  دور  قدير 
على ذلك، إذ يستحيل فيها على المسؤول أداء    قاطعا    بالضرورة إلى انتفاءه، وتشكل دليلا  

نتفاء المسؤولية المدنية  لا  قوة القاهرة سببا  أو أي التزام من التزاماته. ولكي تكون ال  ، واجبه
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قد تحول دون حصول المضرور على   طئه أو فعل الغير أو خطئه، والتي تشكل قيودا  خ
التلقائي عن الحوادث الطبية    في نظام التعويض التعويض، نجد أن هذه القيود غير واردة  

 (1)  لمضرور.ولا يمكن للمدين أن يحتج بها كدفوع في مواجهة ا صابات الجسدية،والإ
لا يقوم على أساس الفعل المستحق   التلقائي  ن حق الضحية في التعويض وذلك لأ

ام  وإنما على ضمان حق الضحية في السلامة الجسدية، ومن ثم فإن نظ  ،للتعويض 
التعويض التلقائي يهدف إلى تفادي ثغرات التعويض التي تشوب نظام المسؤولية المدنية، 

لي تكون أسباب نفي المسؤولية الواردة في وبالتا  الضحية،وتوفر ضمان وحماية لحقوق  
  (2) إطار القواعد العامة تكون عديمة الفعالية ولا يعتد بها.

لا مجال   ؛ إذ قائي عن الحوادث الطبيةبالنسبة لنظام التعويض التل كذلك الأمرو 
  ي أي منلسقوط الالتزام بالتعويض بسبب القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، إذ لا نجد ف

الضحية من  حرمان حول إمكانية  ، نصا  تلقائيا    الخاصة التي أقرت تعويضا   النصوص 
 التعويض لهذه الأسباب. 

 
 

 

 يمكن رده رغم  غير متوقع ولا  ،يشترط أن تكون ناشئة عن سبب أجنبي عن المسؤول
ا، حيث يمكن التخلي عنه في  زمة لرده، ويعتبر شرط التوقع نسبي  لااتخاذ كل الإجراءات ال

ه يمكن لذلك، حيث أن  ساسيا  تكييف القوة القاهرة، بينما يبقى شرط عدم القدرة على دفعها أ 
صطفى  م  / دراجع:  يتوقع الحدث إلا أنه لا يمكن رده، ويبقى يحتفظ بصفة القوة القاهرة.  

المدني   العوجي:  المدنية،    -  القانون  والتوزيع،  المسؤولية  للنشر  بحسون  مؤسسة  ط: 
  ، ود/ نبيل إبراهيم سعد/ النظرية العامة للالتزام606وما بعدها، وص 110، صم 1996

 وما بعدها.  456مرجع سابق، صمصادر الالتزام،  –
واعد المسؤولية الفردية ضمان تعويض المضرورين بين قمحمد نصر الدين منصور:    /د(  1)

ط الاجتماعي،  التضامن  العربية  :واعتبارات  النهضة  الأولى،    القاهرة،  -  دار  الطبعة 
 . 232ص م،2010

فايد:    /د(  2) التلقائي للأضرارعابد  التأمين وصن  التعويض  الضمان،بواسطة  مرجع    اديق 
 .  19سابق، ص
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 الثاني المبحث 
 ية تنظيم التعويض عن الحوادث الطب

 مهيد وتقسيم: ت
والتشريع    يقوم ضحايا    هاما    ا  بدور القضاء  وتعويض  الطبية،  المسؤولية  تطوير  في 

ق عدام المسؤول عن الضرر، الأمر الذي فتح أفاحالة ان  وخاصة فيالحوادث الطبية،  
 جديدة للتعويض. 
قواعد المسؤولية التقليدية المبنية على أساس الخطأ والضرر وعلاقة    حيث أصبحت 

المضروريا الجسمانية    نلسببية، عاجزة عن تعويض جميع  الناتجة عن  من الأضرار 
المبنية   موضوعيةة المدنية الالمسؤوليلى ظهور  النشاط الطبي المقدم، الذي بدأ يتطور إ

 .الخطأ على تحقق الضرر دون الرجوع إلى تحديد إثبات 
  ؛ وبسيطا    واضحا    عد يالقول بأن الغرض الرئيسي لنظرية تحمل تبعة المخاطر    ويمكن

يتمثل في التعويض التلقائي والمباشر للأضرار الناشئة عن الأشياء المستخدمة في إذ  
   (1) .كل الأشياء تد ليشملبل أن يمالصناعة، ق

صدر نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ولقد  
 ، وفقا لما يلي: ولائيا   والذي نص على ترتيب المحاكم واختصاصاتها

 المحاكم العامة )القضاء العام(. -1
 (2) المحاكم الإدارية )ديوان المظالم(. -2 
تنظيم التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية    مبحث في هذا ال  لنتناو   فو سعليه،  و 

 : التاليين مطلبينالمن خلال 

 
العشماوي:  (1) إبراهيم  أيمن  ط:   د/  وتطوره،  العقد  القاهرة،    مفهوم  العربية،  النهضة  دار 

   .132م، ص2002
هـ، للمزيد  1428/  9/  19(، تاريخ  78صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم )م/  (2)

الفوزان:  دد/ محميراجع   الج   براك  القضائي  السعودية،  التنظيم  العربية  المملكة  في  ديد 
الرياض، الطبعة الأولى،    –لاقتصاد  دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، ط: مكتبة القانون وا

 . 93هـ، ص1431
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 دور القضاء الإداري في تعويض الحوادث الطبية الأول: المطلب 
 العادي  القضاء خلال من الطبية الحوادث  تعويض الثاني:  طلب الم

ول ال  المطلب  
ث الطبيةدور القضاء الإداري في تعويض الحواد  

اء الإداري الفرنسي في الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الدولة، حيث  ضالق  تدرجلقد   
آخر تطور وصل  فترض، وفيلى فكرة الخطأ المإثم اتجه   ،واجب الإثبات البدأ بالخطأ 

أس معتمدا  إليه  المخاطر،  فكرة  على  الدولة  مسئولية  ورابطة   س  الضرر  تحقيق  على 
الموضوعية    طأ، وهي ما عرفت بالمسئولية تحقيق الخ ون ضرورة  السببية بين الضرر، د 

 ( 1)التي تقوم فقط على تحقيق الضرر، دون اعتبار لوقوع الخطأ.
، المسؤولية على أساس  المصري والفرنسيري  القضاء الإدا  كل من  اماقأفي البداية  ف

ث حد أ  مما  ،مع التطور في الصناعات ودخول الآلات لكن  ، و الواجب الإثبات الخطأ  
إلى شخص   ،الكثير من الإصابات   وقوعترتب عليه    تغيرا   الخطأ  إسناد  يتم  أن  دون 

 ( 2) .تحمل المضرور الإصابة دون أي تعويض أو مساعدةالأمر الذي يترتب عليه  بعينه،  
ثم تحول نحو الخطأ  ، ومن  لذا رأى القضاء أن الوضع يتعارض مع أحكام العدالة

وذلك لأن التطبيق  ؛الخطأ في إثبات  هت المريض المفترض لتخطي الصعوبة التي واج
إذا كان يستطيع محدث الضرر أن  ،  العملي أظهر قصور نظرية الخطأ الواجب الإثبات 

متى لم يتمكن المضرور من إثبات الخطأ في   يدفع عن نفسه المسئولية والتعويض،
 (3)جانب منشئ الضرر.

ل كأساس  المفترض  الخطأ  بفكرة  الأخذ  تم  عندما  الشخص فإن    لمسئولية،وحتى 

 
جابر   / دو  وما بعدها،   481صالمسئولية الإدارية، مرجع سابق،    :سعاد الشرقاوي   / د(  1)

نصار:  كأساس  جاد  الخطأ  فكرة  الإدارية  تطور  العربية،  للمسئولية  النهضة  دار  ط:   ،
 وما بعدها.   50ص م،1998

دراسة مقارنة، ط: دار الفكر   –ارة عن أعمال موظفيها  مسئولية الإد  د/ محمد بكر حسين:(  2)
 . 159م، ص2007الجامعي، الطبعة الأولى، 

   .171، ص إثبات الخطأ في المجال الطبي محمد حسن قاسم:  / د (3)
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يتمكن  المخطئ   لقد  جانبه،  من  خطأ  وقوع  عدم  إثبات  المسئولية  يمن  من  تهرب 
 .والتعويض 

ال لإقامة  الضرر  بتحقيق  الاكتفاء  نحو  العمل  اتجه  عرفت لهذا  ما  وهي  مسئولية، 
ذ إ   ؛بالمسئولية الموضوعية التي تقوم فقط على تحقق الضرر، دون اعتبار لوقوع الخطأ

لإثبات الخطأ، ولا مجال لدفع المسئولية طالما كان الضرر قد    حاجة أصلا  ليست في  
 (1)وقع.
وهو ما يعرف    ،ساء أساس جديد للمسؤوليةر نجح مجلس الدولة الفرنسي في إلقد  ف

المبم أو  المخاطر  المشروعسؤولية  الإداري  العمل  عن  تتخذ   ،سؤولية  أن  يحدث  فقد 
 ودون أي خطأ، إلا أنها تلحق أضررا    وعة مادية مشر قانونية أو    السلطات الإدارية أعمالا  

 (2) بالأفراد، فإنه ليس من العدل أن يتحمل الفرد وحده تبعة هذه الأضرار.
طر التي ابتكرها القضاء الإداري الفرنسي وعلى هذا الأساس، جاءت نظرية المخا

ترتبة عن  كأساس تكميلي لتحريك مسؤولية السلطات الإدارية، بحيث تتحمل الأضرار الم
ويثبت المضرور أن يقيم    ويكفي لتعويض حتى لو لم ترتكب خطأ من جانبها،  تصرفاتها  

 (3) .والضررعلاقة سببية بين نشاط الإدارة 
، تحقق  (4) على أساس نظرية المخاطر  العام  ة المستشفىيكفي لقيام مسئوليوعليه؛  

 
 . 159ة الإدارة عن أعمال موظفيها مرجع سابق، صمسئولي مد بكر حسين:د/ مح( 1)
السميع (  2) عبد  كامل  الإدار د/  مسئولية  سابق،  :  مرجع  المشروعة،  المادية  أعمالها  عن  ة 

 . 169، 163ص
ود/ ، 159مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها، مرجع سابق، ص  د/ محمد بكر حسين:(  3)

 . 163المادية المشروعة، مرجع سابق، صالإدارة عن أعمالها  : مسئولية  كامل عبد السميع
الإدارة  (  4) لمسؤولية  كأساس  المخاطر  نظرية  من تتميز  بمجموعة  موظفيها  أعمال  عن 

خصائص تحدد ماهيتها ومكانتها من أساس المسؤولية الإدارية، وتحدد نطاقها وحدودها  
يمكن  و ،  قضائية في عمومهافي هذه الخصائص أنها في نطاق القانون الإداري نظرية  

 :يلي  بما أن نلخص هذه الخصائص
 إنشائي قضاء الإداري  فالقضاءقضائية:   نظرية خطأ بدون  الإدارة  مسؤولية نظرية  -1

القانوني،   النص أسير المدني القاضي عكس على واسعة  سلطات  له الإداري  والقاضي
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لك تشفى، وبذ الضرر في جانب المريض، وأن يكون مصدر هذا الضرر هو نشاط المس
السببية، دون حاجة عناصر المسئولية هنا في عنصرين هما الضرر وعلاقة  تقتصر  

 لركن الخطأ.
ي مواجهة مسؤولية وقد طبق القضاء الفرنسي مسؤولية المخاطر على نطاق أوسع ف

خذا  بفكرة المسؤولية بدون خطأ متى كان الضرر أالدولة عن ضرر المستشفيات العامة،  
الخطورة بحيث ل العلاجي على درجة كبيرة من  راء التدخمريض من ج الذي لحق بال

فقد قضى بمسؤولية الدولة بالتعويض رغم عدم ثبوت الخطأ في تجعله ذو طابع خطر،  
ك المريضة التي أصيبت بالشلل من جراء عملية جراحية أجريت لها، جانبها في شأن تل

 (1).احةجر لللعدم إعلام المستشفى المريضة بالآثار المتوقعة 

 

 لالخ  من خطأ  بدون   دارةالإ مسؤولية نظرية نشأت  لهذا  المكتوبة، بالنصوص  حيث يتقيد 
 بين  التوازن  على الحفاظ  أجل من  الفرنسي  الدولة مجلسها  وابتداع الإداري  القضاء

 العامة،  السلطة امتيازات من الإدارة  به تتمتع  ما وبين وحرياته، لحقوقه حماية  تضررالم
 الاجتماعي. والتضامن للعدالة تحقيقا

 قيامها المسؤولية في صلفالأ  مكملة:  ستثنائيةا  نظرية خطأ بدون  الإدارة  مسؤولية نظرية  -2
 يستطع المتضرر لمو  الإدارة نشاط  عن  الناشئ الضرر  وجود  حال   وفي الخطأ أساس  على

 أو استثنائية نظرية  بأنها  تتميز فهي  لهذا  خطأ؛ بدون  الإدارة مسؤولية تقوم الخطأ إثبات 
 وحقوق   دارة الإ امتيازات بين ما التوازن  لحفظ  وتطبيقها اليها اللجوء  يتم  تكميلية احتياطية

 وحرياتهم.  الأفراد
 الاعتيادية، غير  والخطورة سامةالج  من  حد  بلغ قد الضرر يكون  أن فيها للتعويض  يشترط  -3

 أو الإدارة  إدانة يعني لا النظرية هذه  فتطبيق   للمتضرر، الخصوصية لصفة  بالإضافة
القضاء    عبد الحميد أبو زيد:محمد    /د يراجع    للضرر. جبر  هو بقدر ما القرار إلغاء

  ود/ كامل عبد   ،وما بعدها  239مرجع سابق، ص  ولايتا الإلغاء والتعويض،  –الإداري  
  276: مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة، مرجع سابق، صالسميع محمود

 وما بعدها. 
الدولة الفرنسي، إمكانية مساءلة السلطات العامة عن الأ1) ضرار التي  ( حيث قبل مجلس 

و العلاج على أساسا المسؤولية بدون خطأ، ويظهر ذلك في  أب التشخيص  تحدث بسب
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نه وضع قاعدة عامة  أحكام الصادرة من القضاء الإداري الفرنسي  ويبدو من تتبع الأ 
ما ارتبط لكهذه القاعدة تتلخص في أنه  يمكن تطبيقها بشكل عام على نطاق واسع،  

الضرر بأعمال ووقائع غير عادية تتصف بالخطورة، وبشكل عام كلما اتصف الضرر 
الطبيعية،  وغير  يجد    بالاستثنائية  تفسيرا  ولم  يكون له  الطبيعي   ،  و   من  من  والمنطقي 

   (1)مقتضيات العدالة تطبيق نظرية المخاطر.
ؤولية الدولة على يتضح مما سبق مدى أهمية وجراءة القضاء الإداري في تقريره لمس

وما يكتنفه   ،تناسب مع مستجدات العصرتعد  أساس المخاطر، فهي بحق نظرية ذات ب  
لها،  تقع لا م  من أسرار لأمور قد  يقف كثير من الأ  وجهل لأسباب برر  التي  حداث 
ن يجد لها مبرر، وهو ذاته ما يحدث عندما تعرض قضايا  أ دون    أمامها العقل البشري 

 

( الذي أدخل  ( BIANCHIم، في القضية الخاصة بالسيد1993  الحكم الصادر في سنة
المستشفى للبحث في أسباب الاضطرابات التي يعاني منها، وقد خضع في المستشفى  

الذي دفعه لرفع دعوى قضائية    رها بشلل تام، الأمرلفحوصات عادية، لكنه أصيب على أث
محكمة الموضوع، لعدم    المستشفى الحكومي بالتعويض، لكن دعواه رفضت أمام   مطالبا  

 . إثباته وجود خطأ في جانب المستشفى
أقر  فقد  ذلك  من  الفرنسي  وبالرغم  الدولة  بتعويض    مجلس  وقضى  المستشفى  مسئولية 

ملا  طبيا  ضروريا  للتشخيص أو  أنه: "عندما يشكل ع  للمضرور، وأقام حكمه على أساس
تبقى استثنائية، فإن مسئولية  لعلاج المريض خطرا  يعرف وجوده، غير أن إمكانية تحققه  

المرفق الطبي العام تقوم إذا كان تنفيذ هذا العمل هو السبب المباشر لأضرار لا لا علاقة  
صف بدرجة قصوى من قع لهذه الحالة، وتت لها بحالة المريض السابقة، ولا بالتطور المتو 

لقبول المسؤولية    الشروط اللازمة  في هذا الحكم   وقد حدد مجلس الدولة الفرنسيالجسامة".  
بدون خطأ في مجال الأضرار الناتجة عن أعمال الفحص والتشخيص والعلاج التي تقوم  

  ض الحوادث الطبية، تعوي  يد:حمثروت عبد ال  / دراجع:  ي للمزيد    . بها المستشفيات الحكومية
إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع    ود/ محمد حسن قاسم:،  83ص  رجع سابق م

   .121-120سابق، ص
قرينة الخطأ في مجال   ود/ محمد على حسونة:وما بعدها،    120، صالمرجع السابق   (1)

   . 517المسئولية الإدارية، مرجع سابق، ص
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 تحقق بالفعل ويظهر واضحا  ؛ حيث تعرض متضمنه ضرر قد  مام القضاءأالتعويض  
 و منشأ. أو مصدر أأن نجد له سبب  للجميع، لكن دون 

لتسهيل عملية تعويض متضررين  ؛نها وظيفة مستحدثةأعلى    ةهذه الفكر ولذلك بدت 
إمكانية   يقتصر الأمر على إفي أحوال كثيرة، دون  سناد الضرر لشخص معين، ولا 

المستشف العامة، و نطاق ضرر  انما  إيات  الخصوص تمكن  وجه  على  الإداري  لقضاء 
ين  والمتضرر   ن الضحايالتبرير الحكم بتعويض عدد كبير م  ،الاستناد لفكرة المخاطر

وضحايا المواد المشعة   ،و الحروب، وضحايا الإرهاب أكضحايا المظاهرات    ،حداث أمن  
يا الحوادث التي تعرض وضحات المجهولة الهوية،  والنووية، وضحايا حوادث السيارا

على القضاء ولا يجد لها شخص محدد يعتبر مصدر الضرر ليجبر هذا الضرر، وفي 
ن يتحمل وحدة عبء اصلاح أب الأحوال  ور في غالطيع المضر ذات الوقت لا يست

 .حداث مجهولة المصدرنشاء صناديق تعويض ضحايا الأ إولهذا وجدت فكرة ، الضرر
عن  تقرير مسئولية الدولة    إلىفي أحكامه    اتجه  فقد   :الإداري المصري   القضاءأما  

شددة شروط المت، ودون تقيده بتلك ال(1) المخاطر  فكرة  على أساستعويض المضرور،  
، وغير طبيعيا    ضعها مجلس الدولة الفرنسي بشأن الضرر، بأن يكون استثنائيا  و   التي

 عن ذات المضرور. منفصلا   وأن يكون ضررا  
ث للمحكمة الإدارية العليا في مصر، قضت بمسئولية الإدارة يتضح ذلك في حكم حدي

وقوع    و لم يثبت ة، حتى ولعن الضرر المتحقق من قبل أحد تابعيها في المرافق العام
حتى مع عدم ثبوت خطأ جهة الإدارة من  "الخطأ من جانب الإدارة، حيث قضت بأنه: 

 للتقارير   لإدارة من التعويض، فوفقا  فإن ذلك لا يعفي ا   ،واقع التقارير الطبية لحالة الطاعن
وهذا   ،الطبية فإن هذه العمليات الخاصة بترقيع القرنية يحتمل أن يرفضها جسم المريض 

الجراحيةرد في مثوا العمليات  تتحملها   ،ل هذه  العملية يجب أن  وعليه فمخاطر هذه 
ومن  الهيئة، وتتحمل تعويض المضرور حتى مع غياب الخطأ من جانب جهة الإدارة  

 
مرجع سابق،    لغاء والتعويض،ولايتا الإ  – لإداري  القضاء ا  محمد عبد الحميد أبو زيد:  / د(  1)

 .362ص
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  .(1)  "جانب أطبائها...
يتبين أن مجلس الدولة المصري، لم يقف على ضرورة   وبمطالعة الحكم المصري 

الخط أقاوإنأ،  ثبوت  مسئو ما  علىم  الدولة  فكرة    لية  أساس  على  المضرور،  تعويض 
طالما ثبت الضرر   ،مسئولية الإدارة بدون خطأأي  بتحقيق الضرر،    المخاطر أو اكتفاء  

ة بالمرفق العام، وهو ما يؤكد مدى حرص القضاء الإداري المصري على وكان ذو علاق
وبصرف النظر عن    ،بالمرفقتعويض المضرور، بشرط تحقق الضرر وثبوت علاقته  

 ثبوت الخطأ من عدمه. 
رفض جسم المريض  أوضحت المحكمة أن الضرر الواقع للمريض والمتمثل في  كما

وقوعها، أي أن المحكمة أقرت بطبيعة الضرر،   هو من الأضرار المحتمل  لترقيع القرنية،
ض عنه، ة بالتعويالاستثنائية، ومع ذلك ألزمت جهة الإدار   رغي ة  وأنه من الأضرار العادي 

 ا  نظر وذلك    مسئولية رغم عدم ثبوت الخطأ من جانب الأطباء،م تعف المستشفى من الول
نشاط المستشفى، لتحقق الضرر من جهة، وتحقق وجود علاقة السببية بين الضرر و 

وهو ما يرجح لديها أحقية المريض في التعويض، بدون إلزامه بإثبات لخطأ في جانب 
 . الفريق الطبي

   ي الثان طلبالم
 تعويض الحوادث الطبية من خلال القضاء العادي

لنظرية الشخصية على الخطأ الصادر من شخص معين ل  وفقا    المدنية   المسؤولية تقوم  
بالغير نتيجة استخدام    ولذلك  (2) .ألحق الضرر  المتصور ومع وقوع الضرر  فإنه من 

إثبات الخطأ  لضرر، أومعرفة مصدر ا  ةلاستحصعوبة أو االآلات والأجهزة الحديثة،  
في جانب شخص بعينه، مما أظهر ضعف النظرية الشخصية في تحقيق العدالة بين  

 
 ق.ع.   54لسنة  28746م مصر، الطعن رق - راجع: المحكمة الإدارية العليا ي( 1)
، 775ص  مصادر الالتزام، مرجع سابق،  –الوسيط في شرح القانون المدني  السنهوري:    د/(  2)

لالتزام،  مصادر ا  –لالتزامات  ود/ محمود جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة ل
 . 472م، ص1978ط: مطبعة جامعة القاهرة، 
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 طرفي المسؤولية.
ناتج عن الآلات  الالضرر  في حالة  الأخذ بالنظرية الشخصية  إذ الواقع يشير إلى   

إلى ضياع حق المضرور طالما عجز عن إثبات   وليس من شخص محدد، قد يؤدي
آخري لا يمكن مع هذا العجز أن نقر بتحمل المضرور ناحية  ، ومن  حيةمن نا  الخطأ

تبعة الضرر. من هنا نشأت فكرة تحمل المخاطر أو تحمل التبعة، أو ما عرفت بنظرية 
 (1) .ستحدثةالمخاطر الم

ن  حيث تحول م   ،(2)   تطور القضاء المدني الفرنسي في تعويض الحادث الطبيولقد  
بشأن موضوع المساءلة المدنية    ،ت جديدةظريالى نإدية  تطبيق بعض النظريات التقلي

في مجال الحوادث الطبية وما يقع نتيجتها من أضرار بحق الأشخاص الذين يخضعون 
نحو النظرية الموضوعية، التي أخذت   القضاء الفرنسي  ومن ذلك تحول  ،لمعالجة طبية
  مشوبا    كان مسلكا  أي سواء    ،للمسؤولية، بصرف النظر عن مسلك منشئه  الضرر أساسا  

 . ونوضح ذلك من خلال الفرعين التاليين. م غير ذلكأ بالخطأ 
 تحول القضاء الفرنسي إلى نظريات جديدة الفرع الول:
 الطبي الحادث  لتعويض  كأساس الطبية الخبرة تقرير الفرع الثاني:

 الفرع الول 
 تحول القضاء الفرنسي إلى نظريات جديدة

لى نظريات جديدة إات التقليدية ي بعض النظر عن تطبيق  حول القضاء الفرنسي  ت لقد 

 
سابق،   في  الجسدية  لأضرارا  تعويض  مشكلات:  المولى   عبد  طه  /د(  1) مرجع  القانون، 

 .290-289ص
لم يتوقف المضرورين من الحوادث الطبية عند ضعف وقدم النصوص القانونية،  حيث  (  2)

و  الفرنسي  المدني  القضاء  تطبيوطالبوا  تطوير  على  النافذة  حثوه  القانونية  النصوص  ق 
ب جريئة  قواعد  اهذا  واستحداث  الدولة  مجلس  فعل  كما  به  الخصوص،  ولحقت  لفرنسي، 

ثروت عبد    /د راجع  ي ، في تفسير نصوص المسؤولية عن الحوادث الطبية.  النقض   محكمة
 . 165تعويض الحوادث الطبية، مرجع سابق، ص د:حميال
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ويظهر ذلك من خلال ، بشأن موضوع المساءلة المدنية في مجال الحوادث الطبية
 التحولات التالية: 

 : علاقة السببيةل في التحوأولًا: 
تو ت المدنية  المسؤولية  إقامة  فعلهاتطلب  أو  الطبيب  خطأ  بين  السببية  علاقة    ،فر 

مة الدليل على أن الضرر ذا عجز هذا الأخير عن إقاض، فإحق بالمريوالضرر الذي ل
 ( 1).نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب أو فعله، فإن القضاء يرفض دعوى التعويض   هالذي لحق
أ التمبيد  المضرورين من عمل الأطباء من ن  الشرط من شأنه أن يحرم  سك بهذا 

مر الذي دفع الأاكتشافه،  ما يصعب    التعويض، خاصة وأن سبب الخطأ الطبي غالبا  
القضاء للتحول عن هذا الشرط، بحيث تقتصر السببية على مجرد اختيار عامل من  

فرنسية بنظرية تعادل محكمة النقض ال  ت أخذ إذ    ؛بين عوامل ساهمت في إحداث الضرر
 (2) .الأسباب كمعيار للسببية

  ، من شخص ر  كثأن الاخذ بهذه النظرية من شأنه أن يوزع المسؤولية على  أ ورغم  
ن التجربة ألا  إثبات على من تقع المسؤولية بالنتيجة،  ويصعب على المضرور عملية الإ

المسؤولية في ن المسؤولين عن الضرر ينخفض عددهم شيئا  فشيئا ، وتنحصر  أ ثبتت  أ
التقاضي، فمثلا   ن حملت محكمة باريس أبعد    شخص واحد كلما ارتفعنا في درجات 

ندما المسؤولية في شخص واحد ع  ص، انحصرت لاثة أشخاالمسؤولية عن خطأ طبي لث 
 (3) .وصلت القضية محكمة النقض الفرنسية

 :ثباتالتحول في عبء الإ ثانياً: 
البينة  أ ب  ، تقضيي قضايا الأخطاء الطبيةف، و في المحاكم  العامةالقاعدة    كانت  ن 

الذي   م1997  فبراير  25ن جاء حكم محكمة النقض الفرنسية في  ألى  إ،  دعىاعلى من  
 

مصادر الالتزام، مرجع   –النظرية العامة للالتزامات    اتي، ود/ عادل جبري:د/ لاشين الغي(  1)
: عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، ط: دار  ، ود/ عبد الرشيد مأمون 402سابق، ص

 . 188النهضة العربية، ص
إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، محمد حسن قاسم:    /د(  2)

 . وما بعدها 117م، ص2006
 . 132تعويض الحوادث الطبية، مرجع سابق، ص  يد:حمثروت عبد ال / د( 3)
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ن  ابعد أن ك   -  قضايا الأخطاء الطبية  ثبات في بعض ، وجعل عبء الإالموازين  قلب 
ب يقع على الطبيب كما هو الحال فيما يتعلق بواجب الطبي  -  على المريض المضرور 

مريضه الإ  (1) بتبصير  المتوقعة بحقيقة  وبالمضاعفات  له،  سيجرى  الذي  الطبي  جراء 
 (2).له

ي من آلام المعدة، وقد قدر الطبيب ان يعان لق بشخص كبمناسبة دعوى تتع وكان ذلك  
بمعدة أ الموجودة  الأورام  بعض  لاستئصال  الجراحي  التدخل  تستدعي  الحالة  هذه  ن 

ن المريض أصيب أالمنظار، إلا    الجراحة مستخدما  الطبيب    ى أجر المريض، وبالفعل  
لم   الطبيب   نألى  إ  رفع دعوى تعويض على الطبيب مستندا  أقام بف  ،بثقب في امعائه

الموضوع،   هيبصر  محكمة  على  الدعوى  وعرضت  الدرجة،  لهذه  المحتملة  بالمخاطر 
 مر على محكمة النقض عرض الأولما    ،ن يثبت ما يدعيهأفقضت بأن على المريض  

ثبات يقع على عاتق الطبيب الإن عبء  أ ، وهو  جديدا    الفرنسية ألغت الحكم مقررة مبدأ  
 .المريض وليس على عاتق 

من التقنين المدني،   1315في هذا الحكم على نص المادة    حكمةت المستند قد او 
بصير، ، قانونا  أو اتفاقا ، التزاما  خاصا  بالت وقررت مبدأ  عاما  مفاده أن من يقع على عاتقه

المبدأ على  هذا  ثم طبقت  الالتزام،  هذا  بتنفيذ  قيامه  على  الدليل  يقيم  أن  يجب عليه 
ر في مواجهة يعلى عاتقه التزام خاص بالتبص  يب يقع ن الطبكا   لما "  الأطباء مقررة أنه:

وهو ما يتعين معه القول   ،"نه قد نفذ التزامهأ ن يثبت  أ   ه، فإنه من المحتم عليهمريض
 

ذلك الواجب القانوني الذي يلقى على عاتق المتعاقد،   فة عامة هو:الالتزام بالتبصير بص(  1)
على   تساعد  والتي  والمؤثرة،  المهمة  بالمعلومات  التعاقد،  من  الآخر  الطرف  يحيط  بأن 

الشرح الوافي للالتزام بالتبصير    عبد المعبود:  د/ عصامعن التعاقد.  إقدامه أو إحجامه  
 . 18م، ص2018دار النهضة العربية،  في مجال العقود المدنية والتجارية، ط: 

ذلك الالتزام بإخطار المريض بطبيعة التدخل العلاجي المقترح   أما في المجال الطبي فهو: 
د/  علاجيا  أم جراحيا . خل الطبي، سواء كان ونوعيته، وكذلك المخاطر المتوقعة لهذا التد

منتصر: العربية،    سهير  النهضة  دار  ط:  بالتبصير،  صم1990الالتزام    / د و ،  171، 
 . 81، صمرجع سابقالتأمين من المسؤولية المدنية للأطباء،   أشرف جابر:

 . 133ص تعويض الحوادث الطبية، مرجع سابق،  يد:حمثروت عبد ال / د( 2)
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 (1)تئناف قد خالفت النص المشار إليه سابقا .بأن محكمة الاس 
  كم لحإليها ااستند    والتي  من التقنين المدني الفرنسي،  1315بنظرة في نص المادة  و 

بالمقابل يجب و   ،)يجب على من يطالب بتنفيذ التزامه إثباته  ه:ضي بأن تق  السابق نجدها
 .زامه(ن يؤيد ذلك بما يفيد انقضاء التأعلى من يدعي أداء الالتزام، 

وأول ما يلاحظ على هذا النص أنه يضع على عاتق كل من طرفي الالتزام عبء 
  م1951  يوما  29منذ حكم  الفرنسية  مة النقض  إثبات ما يدعيه، كما يلاحظ أن محك

م، كانت تطبق الشق الأول من هذا النص، والذي 1997فبراير    25وحتى حكمها في 
  م 1997فبراير    25بصدور حكم  لكن  و ،  -المريض    –يضع عبء الإثبات على الدائن  

الشق  تطبيق  المحكمة  آثرت  حيث  الفرنسية؛  النقض  محكمة  موقف  في  تغييرا   حدث 
؛ حيث –المهني، الطبيب    –عل عبء الإثبات على المدين  والذي يج  من النص،  الثاني

 (2) ألزمته بإثبات أدائه لالتزامه.
ق بها مجلس الدولة في عام  ، والتي لحلحالة تكون محكمة النقض الفرنسيةوبهذه ا

قد قررت وبشكل غير مباشر أن التزام الطبيب فيما يتعلق بتبصير مريضه ،  (3) م2000
 (4) .تخذ معه هو التزام بتحقيق نتيجة، وليس التزام ببذل عنايةلذي سيجراء االإبحقيقة 

أخرى من صور النشاطات الطبية التي يقع على عاتق الطبيب    ويضيف الفقه صورا   
بحفظ  فيه الطبيب  كالتزام  عناية،  ببذل  وليس  نتيجة  بتحقيق  التزام  المريض أا  ، سرار 

يل الالتزامات عيا  اعتباره من قبويكون طبي لاحتمال،  فالتزامه بذلك لا يتضمن أي قدر من ا
 (5) .بتحقيق نتيجة

مجال   في  نتيجة  بتحقيق  الطبيب  لالتزام  بالنسبة  الفنيةأ أما  لى إفينصرف    ،عماله 
 

(1( Cass. Le Civ.25-2-1997. G.p.-l-p.274 et s.  
 . 89، مرجع سابق، صالتأمين من المسؤولية المدنية للأطباء أشرف جابر:  / د( 2)

(3)C.E.5/1/2000 (2 especes) R.F.D.A.2000 no.3. p.641, concl. D. 
Chauveaux et p.654, note p. Bou, J.C.p.2000–11-10271. Note J. 
Moreau.  

 .  85ي المجال الطبي، مرجع سابق، صإثبات الخطأ ف قاسم: محمد حسن  / د( 4)
 .  610ص :المرجع السابق  (5)
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أو  ،التي تكون بحكم طبيعة الأداء الذي سيقوم به خالية من عنصر الاحتمالالأعمال 
والتطعيمات والتحاليل   ،مختلفةقن المليات الحلى حد بعيد، كعإيتضاءل فيها هذا العنصر  

وكذلك الالتزام بتحقيق نتيجة   ، والتركيبات الصناعية  ، الطبيةوالأدوات والأجهزة    ،الطبية
 (1).لعدوى بافي حالة إصابة المريض 

 (2) عمال الطبية التجميلية:التحول في الثالثاً: 
ن كان القضاء أد  يلية، فبععمال الطبية التجملى الأ إفي نظرته    كذلك  تحول القضاء

  إذايه نتائج تحدث للمريض عن العمل العلاجي  أ يعفي الطبيب من كل مسؤولية عن  
عمال التجميلية  يب عن الأ يقرر مسؤولية الطب  هلم يرتكب خطأ في قواعد المهنة، نجد 

ن  إالعمل الطبي وفقا للأصول الفنية، وحتى و  ى جر أحتى ولو  ،عند حدوث نتائج ضارة
ن التزام الطبيب في هذه الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة، أا يعني  مناك خطأ،  لم يكن ه 

 (3).فحسب ببذل عناية   وليس التزاما  
بمسؤولية   م،1999يناير    15  باريس في استئناف  حكمت محكمة    وفي ضوء ذلك

ذلك و  ،بمراعاة أصول الفن والعلاج  هوقيام ،طبيب التجميل رغم عدم ارتكابه خطأ طبيا  
لإصلاح عيب شكلي في الفك العلوي لفم المريض، وقد ترتب على   لملية تجميبشأن ع

 
،  155المسئولية الطبية، ط: منشأة المعارف بالإسكندرية، ص د/ محمد حسين منصور:  (1)

قاسم:  /دو  مرجع سابق، ص  محمد حسن  الطبي،  المجال  في  الخطأ  وما    106إثبات 
للم  :منير رياض حنا   والمستشار/ بعدها،   العامة  التشريعات  النظرية  الطبية في  سئولية 

 .  342، صالمدنية، مرجع سابق 
موعة الأعمال التي تتعلق بالشكل، والتي يكون الغرض منها  هي مج الجراحة التجميلية:  (2)

علاج عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري، مما تؤثر في القيمة الشخصية  
 . أو الاجتماعية للفرد 

ل التي تستهدف إصلاح العيوب الخلقية أو الطارئة المؤثرة في  مجموعة الوسائ  ل هي:وقي 
ا تلحق  والتي  الإنسان،  والاجتماعية.  شكل  الشخصية  بقيمته  السعيد  لضرر  محمد  د/ 

   . 7-6م، 1987الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل، رشدي: 
الفضل:    / د(  3) الجراحمنذر  في  الطبية  التجميليةالمسؤولية  الدار   ط:   مقارنة،   دراسة  -  ة 

 . 71م، ص2000الأردن،  -  العلمية الدولية للنشر والتوزيع
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فصل عظام الفك قطع شريان متصل بالعين، مما أدى إلى إصابة المريض بالعمى، 
خطأ في جانب الجراح؛ لأن ما حدث كان يرجع إلى التعقيدات الفنية لهذه ولم يثبت أي  

 العملية. 
؛  ت علية بالتعويض محكو   المسؤوليةالطبيب ب  ن المحكمة قد قضت علىفإ   ورغم ذلك

من    –حيث قررت أن: "العقد المبرم بين الجراح ومريضه لا يلقي على عاتق الجراح  
ة، ومع ذلك فإن هذا الالتزام، والذي ينطبق في حالة إلا التزاما  ببذل عناي  –حيث المبدأ  

يمنع من    علاجي، لافشل العلاج اعتبارا  لحالة المرض والاحتمال المرتبط بكل عمل  
بالتزام  يتحمل  الجراح  فإن  ولذا  المريض،  سلامة  بضمان  يتعلق  ثانوي  التزام  وجود 

ل العلاجي اللازم بتعويض الضرر الذي يلحق بمريضه عن طريق العمبالسلامة يلزمه  
حتى في حالة عدم وجود خطأ، وذلك عندما يكون هذا الضرر ليست له علاقة   لعلاجه،

 (1)ر المتوقع لهذه الحالة".لا بالتطو للمريض، و بالحالة السابقة 

نوفمبر   8إلا أن محكمة النقض الفرنسية قد حسمت هذا الأمر في حكمها الصادر  
يلتزم بضمان سلامة المريض من الخطر م، حيث أكدت على أن الطبيب لا  2000

حادث، لا نتيجة، فلا يسأل عن هذا الخطر أوالعلاجي، أو الحادث الطبي كالتزام بتحقيق  
 ت وقوع خطأ من جانبه تسبب في حدوثه.  إذا ثبإلا

  4، الصادر في  303-2002وهو ما تبناه المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم     
  1142L-1 المادةالحوادث الطبية، حيث نصت    بشأن تعويض ضحايا 2002مارس  

 ب عي  بسبب   ممسئوليته   فيها  تترتب   التي  الحالة  عدا  فيما: "أنه  على  الأولى  فقرتها  في
  يكونوا،  لا  الصحة  مجال  في  المهنيين  فإن  والأدوات،  الطبية  كالأجهزة  صحي،  منتج  في

 حالة  في   إلا  ،العلاج أو  التشخيص   أو  الوقاية  لأعمال  الضارة  النتائج  عن  مسئولين
 ".الخطأ

كما نصت هذه المادة في فقرتها الثانية على أنه: "عندما لا تنعقد مسئولية المهني،  
، أو الإصابة بعدوى مرض، يعطي للمريض، ولورثته في حالة وفاته  ادث الطبيفإن الح

 
(1 ) Cour d Appel de Paris 15/1/1999, JCP, 1999 –ll-10068, note L. 

Boy.           



 

 )دراسة تحليلية مقارنة( تعويض ضحايا الحوادث الطبية في النظام السعودي - 4

 
265 

الحق في تعويض الأضرار بموجب نظام التضامن الوطني، متى كانت هذه الأضرار 
إلى أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج، وألحقت بالمريض عواقب غير   تعزى مباشرة 

الم والتطور  الصحية،  لحالته  بالنسبة  لهذهمألوفة  معينا  من  الحالة،    توقع  قدرا   وتشكل 
 الجسامة".

يتضح من هذا النص أن الطبيب أو الجراح أو أي مهني في المجال الطبي، لا يسأل  
بالمريض، إلا إذا كان قد ارتكب خطأ تسبب في حدوثه، عن الحادث الطبي الذي يلحق  

بالتع الفإذا لم ينسب إليه أي خطأ، فلا يحق للمريض الرجوع عليه  ضرر ويض عن 
هذا  الذي   عن  تعويض  على  الحصول  للمريض  يكون  ولكن  ذلك،  جراء  من  أصابه 

  (1) ام التضامن الوطني.الضرر من قبل الدولة وفقا  لنظ
 ن سلامة المريض في المجال الطبي:ماالالتزام بضرابعاً: 

  اما  لقد بذل الفقه محاولات كثيرة في سبيل جعل التزام الطبيب في بعض الأنشطة التز 
ومحلة تحقيق نتيجة، ودون التخلي عن الأصل العام الذي يقصر التزام الطبيب لامة  بالس

 (2).فقط ل عناية ذ على الالتزام بب
يعرضه لأي أذى   ألاا الالتزام    وإنماام بشفاء المريض،  والالتزام بالسلامة لا يعني الالتز 

ض آخر ي نقل مر يتسبب ف  ألاا يعطيه من أدوية، و من جراء ما يستعمله من أجهزة أو ما  
إليه عن طريق العدوى لعدم تعقيم المكان أو الأدوات، أو عن طريق ما ينقل إليه من  

لا يرتبط مباشرة بأثر ما يتلقاه فما يصيب المريض في هذه الحالة    دم أو محاليل أخرى. 
م من علاج لمرضه، كما يستقل عن العمل الطبي بمفهومه الفني، ولذلك فإن محل الالتزا

 (3) م بتحقيق نتيجة.كون التزابصدده ي
مسئولية الجراح عن الحروق التي أصابت بفقد قضى  ؛  المحاكمكثير من    هقررت  وهو ما

ائي أثناء العملية، رغم أن الجراح لم يرتكب المريض نتيجة لهب خرج من المشرط الكهرب
 

 . 125المسئولية المدنية لجراح التجميل، مرجع سابق، صد/ رجب كريم عبد اللاه:  ( 1)
 .  133، صمرجع سابقويض الحوادث الطبية، تع  ثروت عبد الحميد: / د( 2)
د/ محسن عبد  ، و155جع سابق، صالطبية، مر   المسئولية  : منصور  حسين  محمد  /د(  3)

نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب في ظل القواعد القانونية التقليدية، ط: مكتبة   الحميد البيه:
 . 234م، ص1993المنصورة،   - الجلاء الجديدة 
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 (1).أي تقصير في استخدام المشرط
أثناكما قضى بمسئولية الجراح عن وفاة ال ث، نتيجة انفجار حد   ء الجراحةمريض 

مع أن المحكمة الابتدائية  لتسرب الغاز من جهاز التخدير، واشتعاله بشرارة خرجت منه،  
  (2) م ثبوت الإهمال من جانبه.قد برأته من تهمة القتل الخطأ لعد 

ذ  إ  ؛مراض الناتجة عن نقل دم ملوث ذات القاعدة بشأن الأ  كماالمح  كذلك  وطبقت 
تحقيق نتيجة، وهو ما يسمح    ه بضمان السلامة محل  ل الدم التزاما  ى مركز نقفرضت عل

( ال  الوبائي  الكبد  فيروس  أو  المكتسبة  المناعة  نقل  بفيروس  المرضى  (، cبتعويض 
 (3) .طبية منشأةصابون بهذا المرض نتيجة نقل دم إليهم في عندما ي
وذلك عدوى،  العن    شفيات المستمسؤولية  تقر فيها بأصدر القضاء الفرنسي أحكام  كما  

تحمل بالتزام ضمان سلامة المريض من أي مرض معدي في تباعتبار أن المستشفى  
ن هذه الأحكام ما قضت ومن بي وأن محل الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة،  المستشفى،

النقض  محكمة  بأن  به  بين  ":  الفرنسية  ما  المبرم  للعلاج  المستشفى  في  الإقامة  عقد 
ى المرضية  لى عاتق هذه الأخيرة، فيما يتعلق بالعدو ية، يضع عنشأة الطبالمريض والم

بضمان السلامة محله تحقيق نتيجة، وليس لها أن تتحلل منه  ا  داخل المستشفى، التزام
ب  يإلا  وفيما  المريض،  مواجهة  في  يتحمل  الطبيب  وأن  الأجنبي،  السبب  تعلق إثبات 

 يستطيع أن يتحلل منه إلا  جة، ولاتحقيق نتيبالسلامة محله    ا  بالعدوى المرضية التزام
 (4) ."بإثبات السبب الأجنبي

 
.  1118-2-1959الأسبوع القانوني    –   1959مارس    3بتدائية ف  محكمة مارسيليا الا  (1)

النظرية العامة للمسئولية الطبية في التشريعات    : حنا   منير رياض  المستشار/ نقلا  عن  
 . 346، صالمدنية، مرجع سابق 

 )2(Seine, 3 mars 1965, JCp, 1966, ll,  
 .196مرجع سابق، ص،  لتجميللية المدنية لجراح ا المسئو رجب كريم عبد اللاه:    د/  نقلا  عن

(3  )Cour d Appel de Paris 28/11/1991. D. 1992 .l. 85, note Dorsner 
– Dolivet.      

    )4(Cass. Civ. 29/6/1999, precite. Ph. Le Tourneau et L. Cadiet, Op. Cit. 
p.768 
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 الفرع الثاني 
 تعويض الحادث الطبيلالخبرة الطبية كأساس  تقرير

ؤهل من قبل المحكمة برؤية موضوع النزاع والأداء برأيه  الخبرة هي: تكليف شخص م 
إجراء من إجراءات   الخبرةد  وبالتالي تع  .الفني شفاهة، أو كتابة، وتقديمه إلى المحكمة

محاسب( يختص   -مهندس    –التحقيق التي يعهد به القاضي إلى شخص فني )طبيب  
عملي لا يتوفر لدى   فني أوبداء رأي إبمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها و 

 (1).الشخص العادي ولا يستطيع القاضي التوصل إليه وحده 
را  رسميا ، ومن ثم كانت له قوة الأوراق  حر م  الخبير  التقرير الفني المقدم منويعتبر  

الرسمية في الإثبات، فلا يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه التقرير من الوقائع التي 
أنه رآها أو سمعها أو علمها في حدود اختصاصه إلا بطريق   أثبتها الخبير، باعتبار

يخضع لتقدير ثبات  في الإ  لا  دلي  الطعن بالتزوير، ومن ناحية أخرى يعتبر تقرير الخبير
، فلا يعدو أن يكون رأيا  استشاريا  مطروحا  القاضي مثل بقية الأدلة المقدمة في الدعوى 
ه، ولها أن ترفضه ولكن بناء على أسباب على المحكمة، فلها أن تأخذ به وتعتمد علي

 (2) .كافية لهذا الرفض 
  لكن ذلك لاالمختص، و أما عن قرار تكليف الخبير فلابد أن يصدر من القاضي  

يتم اختيار الخبير من   قبل الخصوم أنفسهم، فإذا اتفق الخصوم على خبير يمنع أن 
ن تراه، ولكن يجب عليها معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، ولها أن تختار هي بنفسها م

أن تبين سبب إقرارها لاتفاق الخصوم، والمحكمة تملك ندب أو رفض الخبير من الخبراء 
وفي جميع الأحوال   ير المقبولين أمامها إذا احتاج الأمر ذلك،ا أو من غ لين أمامهالمقبو 

 
، دار الجامعة الجديدة  د المدنية والتجاريةثبات في الموا مبادئ الإ  رمضان أبو السعود:   /د (  1)

المواد المدنية    –   الوجيز في الإثبات:  همام محمد زهران  /د ص، و   ، م 2007الإسكندرية،  
 . 357، صم 2003والتجارية، ط: دار الجامعة الجديدة للنشر، 

، ط: في ضوء الفقه والقضاء  –  ثبات في المواد المدنية والتجاريةالإ  د/ نبيل إبراهيم سعد:(  2)
ال الجامعة  الوجيز في  :  همام محمد زهران   / د و ،  215-214م، ص2008جديدة،  دار 

 .391الإثبات، المرجع السابق، ص 
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 (1) .يكون قرار المحكمة أو الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض 
يتطلب قد    ،قضايا الحوادث الطبية  عندعوى التعويض لمعلوم أن الفصل في ومن ا

؛ ليوضح لها المسائل الفنية يةب طالخبرة  لا  تقريرب  الاستعانة  من المحكمة أن تلجأ إلى
التي يثيرها النزاع المعروض عليها، ومؤدى ذلك أن الخبرة لا تكون إلا تكملة ضرورية 

 (2)له.لخبرة القاضي في المجال الذي يجه
ومن هنا تبدو أهمية أن يحدد القاضي مهمة الخبير على نحو دقيق، وهي مهمة فنية  

لمعروض على القاضي، ومداه، وبصفة  النزاع ا  على موضوعبحتة، يتوقف تحديدها بداهة  
اب التي أدت إلى حدوث عامة يمكن القول بأن هذه المهمة تنصرف إلى بحث الأسب

الممكن تجنبه وفقا  للمعطيات العلمية السائدة لحظة إتيان  الفعل الضار، وما إذا كان من  
ليرت كان  وما  الطبيب،  ارتكبه  الذي  الإهمال  ومدى  طبيب  الفعل،  نف كبه  في  س يقظ 

  (3)الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب موضع المساءلة.
الخبير  و  الطبيب  ثميقتصر  عليه فإن عمل  الفنية فحسب، ومن  الناحية   يقوم   على 

على تقدير الأضرار التي أصيب بها المريض من جراء العمل الطبي، وذلك من   عمله
من أعضاء المريض، ا عضو  ي أصيب بهخلال لغة الأرقام، كبيان نسبة العجز الت

وبالتالي لا يمكنه بحال أن يكون تقديره نقديا ، أي محددا  بمبلغ من المال؛ وذلك لأن  
نونية التي لا يجوز للخبير تناولها أو إبداء رأي مثل هذا التقدير يدخل في المسائل القا 

 ( 4)فيها.
كم بقناعته ن يحبد أضي لا فالقا   ،قضاءلل  ليس ملزما    تقرير الخبير  أن  وبالرغم من

 
 . (، من نظام المرافعات الشرعية السعودي 130(، ) 128المادة رقم)  راجع:ي( 1)

القانونية    د/ محسن عبد الحميد البيه:(  2) نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب في ظل القواعد 
إثبات الخطأ في المجال الطبي،    محمد حسن قاسم:  /د و ،  173ص  تقليدية، مرجع سابق،ال

 . 218، صمرجع سابق
التزام الطبيب باحترام المعطيات العلمية، ط: مؤسسة الثقافة الجامعية،  يد عمران: د/ الس ( 3)

النظرية العامة للمسئولية الطبية، مرجع    والمستشار/ منير رياض حنا:،  57م، ص1992
 . 754بق، صسا

 . 117، مرجع سابق، صالتأمين من المسؤولية المدنية للأطباء رف جابر: أش / د( 4)
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المحاكمة خلال  من  لديه  تكونت  فيلك  ،التي  الجسمانية   ن  الأضرار  تقدير   موضوع 
المصطلحات من ناحية  تأثر بهذه الخبرة سواء  ي  نجد أن القاضي  يختلف الأمر؛ حيث 

أو من ناحية تقدير التعويض، وذلك من خلال تقدير الضرر المصاب به   ،المستعملة
 (1).المضرور

في مجال حدوث واقعة مادية، وذلك في    ة عامة يلجأ إليها دائما  ية بصفة الطبخبر وال
ر بحيث يصدر القاضي الأحكام بها، مع احتفاظه بحقه في تقدي   ،بعض المواد القانونية

بيد أن   ،له حق تقدير الأخذ بهذا الجزء من عدمهفأراء الخبراء وفق المبادئ العلمية،  
 (2) .لخبرةد نتائج ايب استبعا بملزم بتس  القاضي

كما لا ينتهي دور الخبير بتقديمه لتقريره، وإنما يجوز للمحكمة أن تأمر باستدعاء 
، ولها أن تعيد إليه تقريره الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك

ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير 
 (3) .رخر أو أكثآ

يثير تساؤل يتعلق بالخبرة الطبية في قضايا الأضرار الجسمانية    ولكن موضوع الخبرة
مة هو الطبيب، وكأن  ن الطرف الثاني في الخصو لأوذلك    ، الناتجة عن الحوادث الطبية

في الحكم كخبير، خاصة إذا علمنا أن هناك من التضامن    وحكما    الطبيب أصبح خصما  
 . باءبين الأط  العرفي المهني

صعوبتان الولى   اتعترضه  كأساس لتعويض الحادث الطبي  فإن الخبرة الطبيةولذلك  
                .موضوعية والثانية شخصية 

 الموضوعية: أولًا: 
أن يكون بمقدور الخبير    بصفة مطلقة  ليس من المؤكد صعوبة في أنه  هذه الل  وتتمث 

 يرقد التية الفنية،  من الناح  ب المسئولالمكلف ببيان أوجه الضرر الصادر عن الطبي

 
قا  د/ (  1) حسن  الطبي،    سم:محمد  المجال  في  الخطأ  سابقإثبات  صمرجع   ،219  ،

 . 757النظرية العامة للمسئولية الطبية، مرجع سابق، ص والمستشار/ منير رياض حنا: 
 . عدهاوما ب 763المرجع السابق: ص( 2)
 (، من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 137) مادة رقمال  جع:يرا( 3)
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والذي كان يمارس عمله   ،لةائالطبيب محل المسعلى نحو دقيق الموقف الذي وجد فيه  
المعطيات ر بين  كبيال  الاختلافتمثل في  عوبة هنا ت في ظروف واقعية مختلفة، فالص

                                                       (1).لواقعيةاوالحقيقية المجردة 
 الشخصية:ثانياً: 

، فستبقى نظرة الشك بين الأطباءموضوع الخبرة يتناقل أن  وتتمثل هذه الصعوبة في
خاصة   ،أو في صالح الطبيب   ،مريض سواء كانت في صالح ال  ،تحوم حول تقرير الخبرة

أن    لا يتسنى لرجل القانون   ؛ حيث تجاوز الخبير للقواعد الفنية التي تحكم عمله  في حالة
أنه ليسهنيستبي  الحادث   ، كما  المسؤول عن  القاضي والمريض اكتشاف من  بإمكان 

                                 (2) .الطبي
تم بسهولة في كثير من الحالات مما أدى ببعض  أن مهمة الخبير لا تب  ويمكن القول

 ؟الطبية ية  من هو القاضي الحقيقي في دعوى المسؤول  :الاتي الفقه إلى طرح التساؤل  
 الخبير أم القاضي؟

الحوادث    للخبرة   الانتقادات سبق من خلال    يلاحظ مماو  الطبية في إطار تعويض 
في مصلحة   دث الطبي تصب دائما  أن أعمال الخبرة الطبية الهادفة لتبيان الحا  ،الطبية

الطبيب، أكثر منه لمصلحة المريض، وعليه يكون على القاضي أن يضع نصب عينيه 
ل بين الخبير وزميله الطبيب والمدعي عليه، وأن يكون له ني المحتم ضامن المه هذا الت

 بالمرصاد.

 
القانونية  ن   د/ محسن عبد الحميد البيه:(  1) ظرة حديثة إلى خطأ الطبيب في ظل القواعد 

إثبات الخطأ في المجال الطبي،    محمد حسن قاسم:  /د و ،  173التقليدية، مرجع سابق، ص
 . 218، صمرجع سابق

ج   / د(  2) الم  ابر: أشرف  من  للأطباءالتأمين  المدنية  صسؤولية  سابق،  مرجع   ،116 ،
للمسئولية الطبية في التشريعات المدنية،  النظرية العامة    : منير رياض حنا  والمستشار/ 

 . 755مرجع سابق، ص
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الثالث المبحث   
يفي النظام السعود دور التأمين في تعويض الحوادث الطبية   

لفكرة الجوهرية التي يقوم عليها التأمين هي توزيع المخاطر على أكبر عدد ممكن  ا
في تغيير نظام التأمين من المسؤولية    ساهمد  وق  .لتضامنمن الأفراد فالتأمين يقوم على ا

هيم المسؤولية المدنية التي تقوم على إثبات الخطأ، وحولها إلى نظام قانوني يوفر مفا
  (1) .رأكثر حماية للمضرو 

عقد الهدف منه ضمان المؤمن له ضد رجوع الغير الذي هو    :فالتأمين من المسؤولية
ويضه، فالمؤمن في هذا العقد لا يعوض تع عن مسئولا  يكون المؤمن له و أصابه ضرر 

الذمة  أصابت  التي  الأضرار  يعوض  وإنما  المضرور،  الغير  أصابت  التي  الأضرار 
  (2).بدفع التعويض للمضرور  المالية للمؤمن له نتيجة التزامه

  : ويحكم المسؤولية المدنية في المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية
اللائحة التنفيذية   أخضعت وقد    .عام، حيث لا يوجد قانون مدني مقنن شريع الرها التتباباع 

 ، جباري فيهالنظام مزاولة المهن الصحية السعودية، المسؤولية الطبية لنظام التأمين الإ
التأمين من المسئولية  و   ،المسئولية المدنية الطبية في النظام السعودي  على  الضوءونلقي  

 اليين:لتا المطلبينمن خلال  عنها
 السعودي  النظام في الطبية المدنية المسئولية :المطلب الأول 

 السعودي  النظام في المهنية الطبيب  مسؤولية ضد  التأمين المطلب الثاني:

 
المسؤولية عن الأشياء، ط: مكتبة الوفاء للنشر، الطبعة الثانية، د. محمد لبيب شنب:  (  1)

 . 70م، ص2009
دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط: دار    –تأمين  ال   د/ جلال إبراهيم:(  2)

العربية،   التأمين من المسؤولية المدنية    أشرف جابر:   / دو ،  112م، ص1994النهضة 
 . 9- 8، صمرجع سابق للأطباء، 
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طلب الول الم  
 المسئولية المدنية الطبية في النظام السعودي

سئولية  لموا  -للعلاج  قوم مسئولية الطبيب عن الأضرار التي تلحق الشخص الخاضع  ت
 ويترتب على   ،على أساس الخطأ الشخصي  ،في النظام السعودي  -  الطبية بوجه عام

لا  لكن  و   ،نبهب إثبات خطأ أو تقصير في جاو جو ذلك حتى تقوم مسئولية الطبيب،  
ير ليسأل الطبيب عن تعويض يشترط درجة خطأ معينة، وإنما يكفي أي خطأ أو تقص

 ر. الأضرا
كن  مم على الخطأ الشخصي أو الواجب الإثبات، فإنه يتقو لية الطبيب  وإذا كانت مسئو 

بالسبب الأجنبي، كالقوة القاهرة   لم يخطئ، كما تنتفي بطبيعة الحالأن ينفيها بإثبات أنه  
 (1)  .الغيرخطأ المريض أو فعل أو 

نوع في  بحث  تلا    ، أنهاويلاحظ على أحكام القضاء في المملكة العربية السعودية
نظر إلى الخطأ والضرر وعلاقة السببية، تإنما  و   عقدية أو تقصيرية(،)  يب ولية للطبالمسؤ 
نما نص على طبيعة المسؤولية، وإتلا  كما  جدت قامت المسؤولية تجاه الطبيب،  فإذا و  

إلىت الحريصة  نظر  اللازمة  العناية  بذل  الطبيب، هل  بالنظام    أم لا؟  فعل  تقيد  وهل 
و  ذه الحالة الطبية التي هكه في مثل هطبيب أن يسلوبأصول المهنة التي يتطلب ال

بصددها؟ وعلى ضوء ذلك يتم بحث القضية وتداولها ومن ثم يصدر الحكم بناء على 
أنه  ذلك، إلى  است  بالإضافة  بشأنها يمكن  التي صدرت  الطبيب  نتاج طبيعة مسؤولية 

 (2) .ضمنياالأحكام  
: )كل خطأ أن علىمهن الصحية  وتنص المادة السابعة والعشرين من نظام مزاولة ال

الصحي الممارس  من  صدر  صحي  ارتكبه   ،مهني  من  يلزم  ضرر  عليه  وترتب 
النظام في  عليها  المنصوص  الشرعية  الصحية  الهيئة  وتحدد  مقدار    بالتعويض، 

 
 عودي، التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ الطبي في النظام السمحمد كريم علي:    /د (1)

 . 99م، ص2019الرياض،  -  نون والاقتصاد مكتبة القا ط:
 . 138ص :( المرجع السابق 2)
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 (1)التعويض.................الخ(.
بيب الط  على  العقديةو التقصيرية    بالمسؤوليتينالمنظم والقضاء السعودي    قد أخذلو 
تعريف المنظم للمسؤولية المدنية    ويؤكد ذلك جليا    .شروط قيام كل منهماتحققت    متى

ن المنظمة لمهنة  للطبيب، والذي ذكر فيه بأن الالتزام في عمل الطبيب ينشأ من القواني
بالإضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب والمريض، فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ   ،الطب 

تقصيرية أو   -  ك قيام المسؤولية المدنيةترتب على ذلر للمريض فيطبي ونتج عنه ضر 
 (2).الطبيب على   -ة  عقدي

 المطلب الثاني 
 التأمين ضد مسؤولية الطبيب المهنية في النظام السعودي

تنمية في كافة الدول،  الكونه داعما  أساسيا  ومهما  لعجلة  ،لأهمية نشاط التأمين نظرا  
مر ومناقشته مع هيئة كبار العلماء هذا الأ  لمملكة ببحث قامت الجهات الرسمية في ا

حيث أصدرت هيئة كبار   ؛لى نظام تأمين يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميةإللوصول  
، القاضي ـه04/04/1397تاريخ  ب(  51لعربية السعودية القرار رقم )العلماء في المملكة ا

عنه، والقائم على   ني بدلا  أمين التعاو نواعه، وإجازة التأبتحريم التأمين التجاري بجميع  
  (3)  .الربحلى إأساس التبرع ولا يهدف 

 
السراجع:  ي(  1) الصحية  المادة  المهن  مزاولة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من  والعشرون  ابعة 

 .ـه11/4/1426وتاريخ  2/59السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
حة التنفيذية لنظام مزاولة المهن صل الثالث، من اللائ هامش الفرع الأول من الف راجع:  ي(  2)

 الصحية السعودي، السابق ذكرها.
لعلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الشرعي لعقد التأمين  قامت هيئة كبار ا(  3)

هـ، باعتماد نموذج التأمين التعاوني أو التكافلي  1397/  4/4( وتاريخ  51بقرارها رقم )
يخلوباعتبار  الذي  النموذج  التأمين    ه  )إن  نصه:  ما  ورد  حيث  الشرعية  المخالفات  من 

د بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك  التعاوني من عقود التبرع التي يقص 
في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ تخصص  

أن   ويلاحظ  الضرر(،  يصيبه  من  )التعويض  الإسلامي  عن  التأمين  يختلف  لتعاوني( 
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، الشركة ـه17/04/1405تاريخ  ب(  5كما تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/
"الوطني التعاوني  للتأمين  سعودية الة  كشركة  تسجيلها  وتم  للتأمين"،  التعاونية  شركة 

الوحي الشركة  أصبحت  وبالتالي  لمساهمة،  المصرح  بممارسة  دة  في ها  التأمين  نشاط 
 .المملكة

لى العمل على تنظيم  إتلى ذلك صدور مجموعة من الأنظمة هدفت منها الدولة  ثم  
(  71ي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  قطاع التأمين، كنظام الضمان الصح

 . ولائحته التنفيذية ـه1420/ 04/ 27تاريخ  ب
أمين المسؤولية المدنية على رخص القيادة، ثم  ي لت لزامبيق الإمرحلة التط  تبع ذلكثم  

بتاريخ   التعاوني  التأمين  ، والذي تضن  ـه02/06/1424صدور نظام مراقبة شركات 
والاشر  الرقابة  المملكة  إسناد  في  التأمين  قطاع  على  العربي إاف  النقد  مؤسسة  لى 

  (1)  .السعودي
التعاوني    ت التأمين مراقبة شركايذية لنظام  عرفت المادة الأولى من اللائحة التنف قد  و 

بأنه:   التأمين  عند  "عقد  له  المؤمن  يعوض  بأن  المؤمن  بمقتضاه  يتعهد  حدوث عقد 
   .ل الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له"لك مقابوذ ، الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة

باقي المهن من المسئولية على الأطباء )و   إجباريا    تأمينا    المنظم السعودييفرض  و 
وسوف   ،تدفع بمقتضاه التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء الطبية  الطبية(،
ية في نظام  النصوص النظامية الواردة بشأن التأمين ضد الأخطاء الطبية المهن نوضح  

 مزاولة المهن الصحية السعودي ولائحته التنفيذية وهي متمثلة في التالي: 
يكون الاشتراك في التأمين  )  :نصت على أن  النظام التيالمادة الحادية والأربعون من  

 

لمشترك في التأمين  التأمين التجاري من حيث توافر نية التبرع في دفع قيمة الاشتراك، فا
من   الضرر  يلحقه  من  لمساعدة  التبرع  سبيل  على  التأمين  قسط  بدفع  يقوم  التعاوني 

لقسط مقابل مبلغ  المشتركين الآخرين، أما التأمين التجاري فهو قائم على المعاوضة، فا
 أمين. الت

المملكة  د/ مروان حسن إسماعيل:(  1) في  السيارات  المسؤولية على حوادث   التأمين من 
م،  2008دراسة مقارنة، ط: دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، القاهرة،    -العربية السعودية  

 .24ص
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سنان العاملين  التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزاميا  على جميع الأطباء وأطباء الأ
ال المؤسسات  سداد في  والمنشآت  المؤسسات  هذه  وتضمن  والخاصة،  العامة  صحية 

أمينية أو لم  ية تتغط  تتوافر  إذا لم  ،التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها
ويمكن أن يشمل هذا التأمين    ،تكف ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه 

صحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين ال
  (1) .(بناء  على اقتراح وزير الصحة

ئحة التنفيذية صوص في اللاه من ن تعلق بيوما    النص هذا  خلال    ويتضح لنا من
أن المنظم ألزم جميع الأطباء سواء العاملين في القطاع    ،لنظام مزاولة المهن الصحية 

حدى  إن ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية مع  و القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمي أالعام  
  (2)شركات التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكة.

 ،ل السنوات الأخيرة تطور سوق التأمين بشكل عام في المملكةخلا  في  نهأ  ويلاحظ
ازدادت منافسة الشركات   ،وبإلزامية النظام للتأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية

 . النوع من التأمين ضمن برامجها المقدمة لتغطية هذا
، ينالتأم   حكام ذلكأوقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية موضحة  

ن ذلك مشروط أفقد منحت الطبيب الحق في تغيير شركة التأمين في أي وقت على  
 ، ولكنهالغاءبتبليغهم برغبته في إلغاء بوليصة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإ

ن يكون تبليغ إلغاء البوليصة أكثر من شهر أ الاتفاق في وثيقة التأمين على    ت ز أجا
 . وأبرم العقد بناء على ذلك بين شركة التأمين والمؤمن له ،عليهطالما تم الاتفاق  

التأمين في  الذي سيعاد من قسط  تحديد المبلغ  على  الاتفاق    أوجبت   ومن ناحية أخرى 
 

التنفيذية   نظر: ي (  1) ولائحته  السعودي  الصحية  المهن  مزاولة  نظام 
https://laws.boe.gov.sa . 

لى من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي ولائحته التنفيذية ع  41/2المادة    إذ تنص(  2)
طبيب الأسنان بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية    و أنه: )يلتزم الطبيب أ

لسعودية(،  مع إحدى شركات التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكة العربية ا
الما الطبيب  41/3دة  وتنص  )يلتزم  التنفيذية على أن:  اللائحة  الأسنان  -من  أو طبيب 

 ركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض طبقا للاتفاق المبرم معها(. بدفع الأقساط لش
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على، أ بسقف كحد    ن يوضع معيار واضح ومحدد أفيجب    ،صة التأمينلغاء بوليإحال  
التأمين لصالأ و  أ دنى،  أأو حد   مبالغ قسط  تكون جميع  التأمين في حال   ح شركة ن 

المنظم  وذلك لأن    ؛وثيقة التأمينهذه الاحتمالات واردة بأن توضع في    الإلغاء، فكل
  ( 1)لتأمين بخصوص هذا الشأن.مرونة لعقد ا  ترك الخيار في ذلك لأطراف العقد معطيا  

ن منافع التغطية التأمينية المقصودة في هذا النظام تم إيضاحها من  بالإضافة إلى أ
وهي قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة   ،من اللائحة التنفيذية(  41/6)ادة  ل المخلا

 .عن خطأ مهني طبي
جاءت   لأهميتهإوقد  مواكبة  للتأمين  النظام  المهنية،    لزامية  الطبيب  أخطاء  ضد 

على عدم تفويت الحق الخاص وإضاعة الحقوق، فإلزاميته تعد ضمانة تكفل   ولحرصه
توجس  أوعلى إتمام ممارسته المهنية دون أي عائق    ب وتساعد الطبي  ،حق المضرور
استبعاد بعض الإجراءات الطبية الهامة خوفا    إلىعه  دفمما قد ي  ،الأخطاءمن الوقوع في  

 جس الأخطاء الطبية.من ها 
مبلغ  آمن جانب  و  بدفع  التأمينية  التغطية  الأطباء كمستفيدين من  المنظم  ألزم  خر 

ى من مبلغ التعويض المطالب به نتيجة وقوع الخطأ كحد أعل  (%5)  مقتطع لا يزيد عن
مر إيجابي لدفع الأطباء بالشعور بالمسؤولية أالطبي المحكوم به على الطبيب، وهو  

إلا  خطائه أاتجاه   تقصيرهم،  بسبب  الواقعة  المهنية  يتم  أم  كيف  يوضح  لم  المنظم  ن 
ل يكون إيقاع الحد يتم تقديره وهاحتساب المبلغ المقتطع في مطالبات التعويض وكيف س 

في حال تكرار الأخطاء الطبية على نفس الممارس الصحي )الطبيب(،   (%5)   الأقصى
ذية بل تركها النظام لتقدير أعضاء كل هذه التساؤلات غير مفصلة في اللائحة التنفي

نه كان من الجدير وضع معايير واضحة بشأن ذلك، أونرى    ،الهيئة الصحية الشرعية
  (2) .ار الخطأ الطبي من ذات الطبيب تكر ة  في حال  خاص

 
من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية على أنه: )يجوز   41/9تنص المادة  إذ (  1)

مين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أنه يوجه  ه أن يغير شركة التأللمؤمن ل
ين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويحسب  خطابا بذلك إلى شركة التأم

 الجزء المعاد من قسط التأمين على أساس نسبي متفق عليه في الوثيقة(. 
دي ولائحته التنفيذية على المهن الصحية السعو   من نظام مزاولة  41/7المادة    إذ تنص(  2)
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 ،لزامية التأمين ضد الأخطاء الطبية المهنية على جميع الأطباءإشمل النظام    كما
سنان، وسواء كانوا عاملين في منشآت بشري أو أطباء الأسواء كانوا متخصصي الطب ال

يب بغض النظر وفي ذلك تأكيد على أهميته بالنسبة لأي طب  ،و خاصةأصحية عامة  
لأن إشكالية الأخطاء وذلك    ؛و العامأللقطاع الخاص    عن مدى تبعيتهو   ،عن تخصصه

نت تزيد ن كاإو   -  خرآو تخصص دون  أ  ،خرآالطبية ليست مقتصرة على قطاع دون  
نجد ولذا ، - مثل تخصص النساء والولادة والجراحة ،خطورته لدى بعض التخصصات 
يدخل ضمن الالتزام أي عوامل قد   ولم  ،أي طبيب   المنظم لم يستثن من هذا التنظيم

 ،التوظيف  ةألزم جميع الأطباء بغض النظر عن مستوى الدخل ومد   حيث   ،تؤثر عليه
 (1) .في هذه النقطةنه ساوى بين جميع الأطباء أ ونرى 

خطائهم المهنية أقد اشترط على جميع الأطباء التأمين ضد  النظام  بناء عليه فإن  و 
ترخيص  على  المهن  للحصول  الرخصة  ،ةمزاولة  لتجديد  ذلكونرى    ،أو  هم  أ من    أن 

و  طبية،  أخطاء  ترتيب  حال  في  المضرورين  حقوق  لحماية  النظام  مع   لكنإيجابيات 
ن  أ كي لا يسمح ب  ،لتأمينية تغطية على مدة الرخصة كاملةن تكون التغطية اأ ضرورة  

ث يكون ء الرخصة، بحييكون هناك خلل فيصادف أن تنتهي التغطية التأمينية قبل انتها
انتهاء التأمينية  موعد  التغطية  انتهاء  تاريخ  ذاته  هو  يكون   ،الرخصة  بالتنسيق   وذلك 

تى لا يتم  وح   ،لى نتيجة فعالةللوصول إ   ،بين شركات التأمين ووزارة الصحة  والتواصل
   (2) .التلاعب على النظام

راض  خالية من افت  د جاءت نصوص نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذيةولق
 

عن كل مطالبته لا تزيد عن  أنه: )يلتزم كل مستفيد ينتفع بالتأمين أن يدفع مبلغ اقتطاع  
 من قيمة التعويض المحكوم به عليه(.   % 5نسبة 

/ا من نفس النظام على أنه: )يخضع للتأمين التعاوني ضد أخطاء 41تنص المادة  إذ  (  1)
طباء وأطباء الأسنان دون اعتبار لمستوى دخولهم ومدة  مهن الصحية جميع الأمزاولة ال

 ني بالهيئة(.  توظيفهم من الحاصلين على تسجيل مه
من نفس النظام على أنه: )تصدر شركة التأمين شهادة إلى الطبيب   41/5المادة    إذ تنص(  2)

حصول  لجهة المختصة عند ال طبيب الأسنان المؤمن له تفيد بالتأمين عليه لتقديمها إلى ا أو
 على الترخيص بالعمل أو تجديد الترخيص(.  
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لم تضع جزاء لمخالفة الأطباء وأطباء الأسنان في تأمين مسئوليتهم  ف  ،وقوع هذه الإشكالية
الطبية الأخطاء  قانونية  ،تجاه  نزاعات  يوقع  قد  واقع   مما  في  عملية  وتطبيقية  نظرية 

للمخالفين   ،القضايا القانوني  المستند  سيكون  ماذا  جزاء   ،فعلى  تقييم  نستطيع  وكيف 
حال  الم في  على لذلك  و   ،انعدامهخالفة  صارمة  عقوبة  فرض  النظام  على  أن  نرى 

م  للعواقب التي قد تترتب نتيجة عدم وجود تأمين ضد أخطائه  نظرا    ،المخالفين لهذه المادة
  .كإنذار وغرامة ثم يشدد الجزاء في حال المخالفة للمرة الثانية  ،الطبية المفروض نظاما  

ويمكن أن يشمل هذا )  :لحادية والأربعين بقولهمنظم المادة اوفي نفس السياق اختتم ال
، وذلك بقرار من مجلس لصحيينالتأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين ا

افترض شمولية النظام لفئات أخرى    هنا  المنظمف  ،(لى اقتراح وزير الصحةالوزراء بناء ع
ن بناء على قرار من  ، ولك المختبر  الممرضين أو أخصائيين، ك من الممارسين الصحيين

 مجلس الوزراء بعد اقتراح وزير الصحة. 
 يشهد   الواقع؛ حيث أن  إشكالية بذاتهاتمثل  ولكن عدم فرض التأمين الطبي عليهم  

خطاء الطبية قد تقع بتضامن الخطأ من أكثر من طرف مشارك في الفعل المنتج  أن الأب
خذ المعلومات من أخصائي ويأ ،التمريضيفالطبيب يساعده في الغالب الطاقم    ،للخطأ

تقع إشكاليات في أي خطوة من هذه السلسلة   من هنا قد و   ،المختبر ومسئولي الملفات 
يجب أن   وقع الخطأ الطبي، وبالتالي ر الطبيالتي قد يدخل فيها أطراف عدة من الكاد 

 . مينيةمسئولين عن الخطأ الطبي كلا بقدر خطئه، ولكن من ناحية تأ يكونوا جميعا  
المنظم لم يلزم بشكل قاطع إلا الطبيب عن الخطأ مع أنه قد يتحمل فقط نسبة    بيد أن

طبي غير  خر من الكادر الآوتتمة التعويض قد يقع على شخص  ،معينة من التعويض 
لذا نرى ضرورة أن يقوم المنظم بفرض إلزامية التأمين الطبي   .من شركة التأمينمغطى  

 . ات العامة والخاصةيين في المؤسسعلى جميع الممارسين الصح 
قد أرسى المنظم مبدأ التبعية عن أعمال المتبوع في اللائحة التنفيذية بنصه على  لو 

التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي ت الصحية سداد  آأن تضمن المؤسسات والمنش
وم على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحك

حيث أنه قام بداية   ؛وفي ذلك نرى إيجابية المنظم اتجاه المضرور  ،دفعته عنهعليه فيما  
أي   ،لغ التأمينثم افترض عدم كفاية مب  ،بفرض التأمين الإلزامي على الأطباء عموما  
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غ التعويض المحكوم به لصالح  لل من مبقأن تكون التغطية التأمينية بحدها الأقصى أ
خاصة كانت أو عامة هذا الفرق، أو عدم وجود مؤسسة الصحية  فتتحمل ال  ،المضرور

  تبعا    ،على المؤسسة الصحية  غ التعويض كاملا  لالتغطية التأمينية من الأساس فيقع مب
ة الأساسية في علاقة التابع )الطبيب( مع المتبوع )المؤسسة الصحية سواء للقواعد المدني

غ تعويض لم يكن مغطى بعه في أي مبلكانت عامة أو خاصة( على أن يكفل المتبوع تا 
، وكما هو معلوم في قاعدة التبعية فإن المؤسسة لها الحق بالرجوع  من قبل شركة التأمين

فتصبح المطالبة   ،بمبلغ التعويض الذي تم دفعه  على الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي
 نعقد تجاه اير  وأن التقص  ،بين المؤسسة الصحية والطبيب المعنى طالما أن الحكم نهائي

  (1) .التابع بشكل قطعي ونهائي
بالمسئولية   نقول  كي  ضروري  الحكم  اشتراط  أن  منطقي حيث  أمر  ذلك  أن  ونرى 

ب  ،التبعية الدفع  للمتبوع  فإن  ذلك  النهائيإ الاستئناف  وعلى  الحكم  تجاه  لأن    ؛ن شاء 
له ي حال تم إدخا بالدفع عن تابعه ف  فله الحق  ،المسئولية تنعقد اتجاهه وفق قاعدة التبعية

 .في الخصومة
، فنص على  وقد افترض المنظم أن يكون الطبيب يعمل في أكثر من مؤسسة صحية

ه على المؤسسة الصحية التي التعويض في حالة عدم كفاية التأمين أو انعدام   أن يكون 
 

 ولائحتــــــــه الســــــــعودي الصــــــــحية المهــــــــن مزاولــــــــةمــــــــن نظــــــــام  41/10المــــــــادة  إذ تــــــــنص( 1)
ــم  إذا: )أنـــــه علـــــى التنفيذيـــــة ــداد تأمينيـــــة تغطيـــــة تتـــــوافر لـــ  تصـــــدر التـــــي التعويضـــــات لســـ

ــا ــم  بهـــ ــائي حكـــ ــى نهـــ ــارس علـــ ــم  أو الصـــــحي، الممـــ ــي لـــ ــة تكفـــ ــة التغطيـــ ــة التأمينيـــ  المقدمـــ
 لهـــــا التـــــابع الصـــــحية المؤسســـــة فـــــإن التعويضــــات، هـــــذه  لســـــداد الصـــــحي الممـــــارس مــــن

 هــــــــذه  لســــــــداد ضــــــــامنة تكــــــــون  خاصــــــــة، أو عامــــــــة كانــــــــت ســــــــواء الصــــــــحي الممــــــــارس
ــات، ــاحب التعويضـــــ ــق ولصـــــ ــاص الحـــــ ــة الخـــــ ــذه  مطالبـــــ ــة هـــــ ــحية المؤسســـــ  بســـــــداد الصـــــ

 تأمينيـــــــة تغطيـــــــة رتـــــــواف عـــــــدم  حالـــــــة فـــــــي نهـــــــائي بحكـــــــم  بـــــــه لـــــــه المحكـــــــوم  التعـــــــويض
ــة بـــــين وبـــــالفرق  الصـــــحي، ارسللم ـــــ ــا المحكـــــوم  والتعويضـــــات التأمينيـــــة التغطيـــــة قيمـــ  بهـــ
ــم  إذا ــةال تكــــــن لــــ ــة تغطيــــ ــة التأمينيــــ ــداد كافيــــ ــة ويحــــــق. التعويضــــــات جميــــــع لســــ  للمؤسســــ

ــة هـــــذه  فـــــي الصـــــحية  مـــــن عنـــــه دفعتـــــه فيمـــــا الصـــــحي الممـــــارس علـــــى ترجـــــع أن الحالـــ
 .(تعويضات
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   (1)  .وقع فيها الخطأ الطبي
الم التنفيذية أن على  اللائحة  المنظم في  ؤسسات الصحية  ومن جهة أخرى أوجب 

حيث أن التحقق من صلاحيته   ،التحقق من صلاحية التأمين ضد أخطاء الطبيب المهنية
ات الصحية في كإجراء احترازي أمر لا بد منه حتى تحد من إمكانية دخول المؤسس

 بوزارة الصحة. يجب أن يقترن أيضا  لأهمية هذا التحقق و  ،دعاوي التعويض 
عن   قضايا  أما  في  الفصل  السعوديأ فقد    التأميناختصاص  المنظم  هذا    سند 
 ،إلى لجان تتمتع باستقلالية تامة في أداء مهام الفصل في القضايا التأمينية  الاختصاص 

هي جهة مستقلة تخرج فلسند تشكيلها،    مهنية، وذلك وفقا  سواء من الناحية الإدارية أو ال
 عن نطاق القضاء العام. 

مين التعاوني على تشكيل لجنة بة شركات التأفقد نصت المادة العشرين من نظام مراق
ابتدائية أو أكثر للفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، كما نص في مادته 

نة استئنافية للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن  الثانية والعشرين على تشكيل لج
 (2) على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة العشرين.

من    –بوجه عام    –الرغم مما يحققه نظام التأمين من المسؤولية  على  أنه    لاحظوي
التعويض بمجرد حدوث الضرر، في  على حقه  المضرور  حصول  مزايا بما يكفله من  

عن تجنبه    ، فضلا  طويلا    جة إلى الخوض في إجراءات قضائية تستغرق وقتا  ودون حا

 
ــادة إذ ت ـــــ( 1) ــام علـــــى  41/11نص المـــ ــن نفـــــس النظـــ ــان الممـــــارس الصـــــحي مـــ ــه: )إذا كـــ أنـــ

ــام ــؤولية التضـــ ــإن المســـ ــة فـــ ــن مؤسســـ ــر مـــ ــع أكثـــ ــل مـــ ــة عمـــ ــى مـــــرتبط بعلاقـــ ــع علـــ نية تقـــ
 عاتق المؤسسة التي وقع فيها الخطأ المهني الطبي(.

جدة، (  2) )الرياض،  المملكة  في  الرئيسية  المدن  في  ابتدائية  لجان  ثلاث  تشكيل  تم  حيث 
ا ا الدمام(، ولجنة  مدينة  الضمان  ستئنافية في  التنفيذية لنظام  اللائحة  لرياض، وصدرت 

ر  الصحة  وزير  قرار  بموجب  التعاوني  )الصحي  وتاريخ  9/35/1قم  /  13/4/ض( 
قضايا التأمين في المملكة العربية    سعد بن عبد العزيز الغامدي: هـ، للمزيد يراجع:  1435

م،  2016ولى، الرياض، الطبعة الأ -السعودية، دراسة مقارنة، ط: دار الكتاب الجامعي 
 .  116ص
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مواجهة الأضرار البالغة   دون   دة عائقا  مخاطر إعسار المسؤول الذي تقف موارده المحدو 
التي تلحق بالمضرور، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن التأمين من المسؤولية وحده يستطيع 

 في جميع الحالات.  أن يكفل الحماية الكاملة للمضرور
حيث تخرج عن حدود تلك الحماية التي يقررها نظام التأمين من المسؤولية، عدم  

يكون مبلغ التأمين غير كاف لجبر الأضرار التي    لتأمين، أو أنإبرام المسؤول عقد ا
لحقت بالمضرور، لذلك فإن الحاجة تكون ماسة إلى سد الثغرات التي قد تعتري التأمين  

 fondsة للتعويض، وسبيل ذلك هو إنشاء ما يسمى بصندوق الضمان  كآلية أساسي
de garantie. 

من المسئولية على الأطباء  إجباريا   ينا  تأمفرض حيث المشرع الفرنسي هو ما سلكه و 
الأخطاء  عن  الناشئة  الأضرار  عن  التعويض  بمقتضاه  تدفع  الطبية(،  المهن  )وباقي 

ارك للتأمين من المسئولية الطبية في تعويض الطبية. وتقوم صناديق الضمان بدور مش 
ة أو ما المضرورين من الحوادث الطبية في أحوال معينة، هي أحوال التداعيات الضار 

 (1) بالأخطار الطبية.يعرف 

 رابع المبحث ال
 في القانون المدني الفرنسي تعويض الحوادث الطبية دور التأمين في 

 تمهيد وتقسيم: 
باستثناء بعض الحالات   اختياريا    المدنية في فرنسا كان تأمينا  إن التأمين من المسؤولية  

إلى أن تبنى   ،سات نقل الدمكما هو الحال في مجال البحوث العلمية، ومؤس  ،الخاصة
المتعلق بحقوق المرضى ونوعية نظام    ،م2002مارس سنة    4قانون المشرع الفرنسي  

، فيما يتعلق هذا القانون تمييزا    فقد أقام  (2) .الصحة الذي عدل أحكام المسؤولية الطبية
 

لتأمين وصناديق الضمان، التعويض التلقائي للأضرار بواسطة ا  د/ عابد فايد عبد الفتاح:(  1)
 .  37مرجع سابق، ص

التأمين من المسؤولية المدنية الطبية، دراسة مقارنة في القانون الجزائري   د/ سناء خميس:(  2)
 . 51م، ص2017الخمسون، يناير العدد الواحد و  -ون  والفرنسي، مجلة الفقه والقان
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الطبية   الأخطاء  بين  الطبية،  والتداعيات   Les fautes médicalesبالمسئولية 
، بحيث تقوم المسئولية والتعويض عن الأولى Les aléas thérapeutiquesة  المرضي

على أساس الخطأ الواجب الإثبات، في حين يتم التعويض عن الثانية بمقتضى التضامن  
 (1) .تماعي عن طريق التعويض التلقائيالاج
ية  التأمين من المسؤولية المدن  2مكرر    1142ألزم قانون الصحة الفرنسي في المادة  و 

الرابعةوالإدارية   الفقرة  في  أن  بنصها  والهيئات على  والمصالح  المؤسسات  )تأمين   :
نوحة لهم، المذكورة في الفقرة الأولى يغطي إجراءها العاملين ضمن حدود المهمة المم

 (2)هؤلاء يتمتعون بالاستقلالية في ممارسة فن الطب(.  حتى ولو كان
القانون   ويعد  الطبية،ض المضرورين مفي تعوي  هاما    تطورا    هذا  حيث   ن الحوادث 

، من المخاطر العلاجية   ن يقوم بدفع التعويض باسم التضامن الوطني عن المضروري
مهنيين الصحيين عند الإصابة بعدوى  عند غياب أي مسؤولية تقع على عاتق ال  وذلك

المستشفيات، حيث يتم الدفع ولو لم ينطوي العمل الطبي على أي خطأ، وذلك على 
الذي   خلاف المدنية  التعويض  المسؤولية  أساس  على  دفعه  هذا  و   .يتم  سنتناول  عليه 

 المبحث في ثلاثة مطالب، وذلك على النحو التالي:
  التضامن   أساس  علىحايا الحوادث الطبية  تعويض ض نطاق تطبيق   المطلب الول:

 الوطني 
 .تعويض ضحايا الحوادث الطبية إجراءات  الثاني: طلبالم

 الدولة طريق عن  الحوادث الطبيةضحايا  تعويض  الثالث: المطلب

 
 وصناديق   التأمين  بواسطة  رارللأض   التلقائي  التعويض :  فايد  الفتاح  عبد  فايد   عابد  / د(  1)

المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة  فواز صالح:    /دو   ،37الضمان، مرجع سابق، ص
ة والقانونية،  شق للعلوم الاقتصاديبين القانون الفرنسي والقانون السوري، مجلة جامعة دم

 . 140صم، 2006، لسنة  22العدد الأول، مجلد 
http://new.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/2006/22-

1/fawaz.pdf 
 . 51المسؤولية المدنية الطبية، مرجع سابق، ص التأمين من اء خميس:د/ سن( 2)

http://new.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/2006/22-1/fawaz.pdf
http://new.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/2006/22-1/fawaz.pdf
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 المطلب الول 
  على أساس التضامن  تعويض ضحايا الحوادث الطبية نطاق تطبيق 

 الوطني
الحوادث الطبية المطابقة للقانون الذين لم يكن يحق  تلبية طلبات المضرورين من    تعد 

  من ركن الخطأ،  وذلك لانعدام    ، لهم الحصول على تعويض عن طريق المسؤولية الطبية
لذلك قرر و   ،م2002لأهداف الأساسية لصدور القانون المتعلق بحقوق المرضى عام  ا

ضامن الوطني يستند على الت  ، وضع نظام للتعويض في هذه الحالة  الفرنسي   المشرع
  (1).عدةوفقا  لما طالبت به جمعيات ضحايا الحوادث الطبية منذ سنوات 

من قانون   1142L- 1  المادةطاق بموجب نص  لقد حدد المشرع الفرنسي هذا النو 
عندما لا يمكن إثبات مسؤولية الطبيب )  :على أنه  التي تنص   الصحة العامة الفرنسي

ة المنصوص عنها في الفقرة الأولى، أو منتج  أو المؤسسات والأقسام والهيئات الطبي
م  المواد، فإن الحوادث الطبية تعطي الحق للمضرور في الحصول على تعويض باس

الو  الحوادث  التضامن  هذه  تكون  عندما  الوقاية  طني،  بأعمال  مباشرة  مرتبطة 
 التشخيص أو العلاج، وترتب عليها بالنسبة للمضرور نتائج غير عادية، وتمثل درجة أو

بثلاث طوائف يتعلق  أن تطبيق نظام التضامن    يتضح من هذا النص   الخطورة(.من  
 ، وهي: من المخاطر

 :(Accidents medicauxالحوادث الطبية ) -1
اشئة عن عمل  تكون نويقصد بها الحوادث غير المتوقعة، المسببة لضرر طارئ، و 

 تحققها يرجع لخطأ ما. أن  طبي، والتي لم يثبت 
 : ( Affection iatrogeneالمقرر )   تحدث نتيجة تعاطي العلاج  الضرار التي  -2

 والعلاج. من وسائل الرعاية  غيرها أو ،بمفهومها التقليدي  ةكالأدوي
بالمستشفىا  -3 تواجده  أثناء  المضرور  تصيب  التي   Infection)  لعدوى 

nosocomial):    من    ساعة 48 عد بها من قبل أو ب  دون أن يكون قد أصيب وذلك

 
 .26بيب، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للط  د/ فواز صالح:( 1)
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  (1) .مل العلاجيخضوعه للع
 :شروط تعويض الحوادث الطبية في قانون الصحة العامة الفرنسي

روط ثلاثة لتعويض الحوادث لصحة العامة شلقد اشترط المشرع الفرنسي في قانون او 
   ، وهي:على أساس التضامن الوطني  الطبية

 : : السببيةالشرط الول
عمل وقائي أو عن عمل   تكون الأضرار المدعى بها ناجمة مباشرة عن  فيشترط أن 

من قانون الصحة   1142L- 1  طبقا  لما جاء في المادةوذلك  تشخيصي أو علاجي،  
ومع ذلك فإن نتائج بعض إنتانات   ،ثير أي صعوبات ذا الشرط لا يويفترض أن ه  العامة.

ولكنها غير ناجمة عن عمل وقائي أو   ،المشافي التي أصابت المريض في المستشفى
 يجب أن تستبعد من نطاق التعويض.  ،تشخيصي أو علاجي

: أن تسبب هذه الضرار للمريض نتائج غير عادية بالنظر إلى حالته  الشرط الثاني
 :يةالصح

الشرط إلى التمييز بين ما ينتج من فشل العلاج وتطور الحالة المريضة   ويهدف هذا
 .للمريض، وبين ما ينجم عن الحادث الطبي

 :: الجسامةالشرط الثالث
صر الحق في التعويض باسم التضامن الوطني على الأضرار التي تصل يقت حيث  

ضرار التي لا تتوافر ، وبالنسبة للأأو تجاوز حدا  معينا  من الجسامة يتم تحديده بمرسوم
أركان   أن  طالما  تعويض  أي  على  يحصل  أن  للمضرور  يمكن  لا  الشرط  هذا  فيها 

 .المسؤولية الطبية غير متوافرة
الأ  جسامة  الحياة وتقدّر  على  ونتائجها  الوظيفية  القدرات  فقدان  إلى  بالنظر  ضرار 

التعطيل المؤقت عن  لدائم أو مدة  الخاصة والمهنية التي تقدّر بالنظر إلى نسبة العجز ا

 
الطبية، مرجع سابق،    الحوادث  عن   الناتجة  الأضرار  عن  التعويض  د/ أحمد ادريوش:(  1)

الطبية في القانون  التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث    عيساتي رفيقة:و   ،31ص
 مقال منشور على شبكة الأنترنت:  لمقارن،ا

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38636  . 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38636
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العمل، ونسبة العجز الدائم المطلوبة من أجل الاستفادة من هذا التعويض لا يمكن أن  
 ديده بمرسوم، طبقا  لما جاء في المادةتحدد بجدول خاص يتم تح  %25تكون أعلى من  

1 -1142L  (1) .2، فقرة 
  ؛ حوادث الطبيةبين ضحايا ال  الفقه هذا الشرط، ويرى فيه نوع من التمييز   ينتقد بعض و 

الباب أمام التعويض على أساس حيث حدد هذا القانون معدل العجز الدائم الذي يفتح  
الأمر الذي قد يؤدي   ،عالية جدا  هي    نسبةهذه ال  وأن  ،%25بنسبة  التضامن الوطني  

إلى حرمان عدد كبير من ضحايا الحوادث الطبية من الاستفادة من نظام التعويض 
 (2)  .لتضامن الوطنيباسم ا

ن كان قد تبني نظرية  إع الفرنسي، و لال هذا القانون الجديد أن المشر يلاحظ من خكما  
ها الصارمة المتعلقة بالخطر، الخطر القضائية، إلا أنه في نفس الوقت حررها من شروط

عدم التقيد بشرط   ومن ذلك مثلا    ،وجعلها فقط خاصة بالضرر، وتقدير مدى جسامته
أكثر من ذلك لم يعد الأمر يتعلق بالخطر الخاص الذي طر، بل  لاستثنائي للخالطابع ا

يلحق المريض بذاته، والذي يتم التعويض عنه حالة بحاله، وإنما الأمر أصبح يتعلق 
لخطر الاجتماعي، الذي تشكله الحوادث الطبية على أفراد المجتمع عامة والذي يبرر با

 (3).التضامن الجماعي في التعويض 
أحكام  مو  خلال  المادة ن  من  الأولى  العامة    1142L-1 الفقرة  الصحة  قانون  من 

تقيم مسؤولية محترفي الصحة، ومنهم الأطباء، وكذلك المؤسسات  الفرنسي نجد أنها 
المتعلقة بالوقاية أو التشخيص  ام والهيئات التي يتم فيها القيام بالأعمال الفرديةوالأقس

بحيث لم تميز بين    ،بصيغة مطلقة  ءت هذه المادةأو العلاج، على أساس الخطأ، وجا
حالة وجود عقد بين المريض والطبيب وحالة عدم وجوده، وبالتالي لم يعد من الممكن  

 
للطبيب عن أخطاء الفريق الطبي في ضوء   المسؤولية المدنيةد/ محمد أحمد المعداوي: ( 1)

 . 645ع سابق، صالطبية الضارة، مرج  التداعيات
الفرنسي والقانون   المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة بين القانون   فواز صالح:  /د(  2)

 . 142ص مرجع سابق، السوري،
تراجع فكرة الخطأ أساس لمسؤولية المرفق الطبي، )اتجاهات حديثة    فؤاد عبد الباسط:   / د(  3)

 . 288م، ص2003 رة، القاه - شأة المعارفمنط: لمجلس الدولة الفرنسي(، 
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وبالتالي فإن هذا   (1)لية العقدية في رأي بعض الفقهاء.المسؤولية بالمسؤو  تكييف هذا
 .النص يطبق حتى لو كان هناك عقدا  بين الطبيب والمريض 

ويترتب على   المشار إليها أعلاه المقصود من الخطأ،  1142L-1 ةتحدّد الماد   مكما ل
يشترط لا  أنه  من   ذلك  معينة  درجة  على  يكون  أن  الطبيب  يرتكبه  الذي  الخطأ  في 

 (2)يتسع مفهوم الخطأ.بذلك و  مة،الجسا
ها  ليالأحكام العامة للمسؤولية القائمة على الخطأ، والمنصوص عأن    بالإضافة إلى 

المدني  1383و   1382المادتين  في   القانون  خطأ الفرنسي  من  كل  على  تطبق   ،
  (3)ضررا  للغير، ولم تستثنىِ الطبيب من ذلك. سبب 

هو لا    : والخطأ  الإنسان  مسلك  في  نفس تقصير  في  وجد  يقظ،  شخص  من  يقع 
نحراف الا   وأإخلال بالتزام سابق،  أو هو:    (4)الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسئول.

العادي.المألو   السلوكفي   للشخص  الرجل هذا  معيار  ف  (5) ف  معيار  هو  الانحراف 
 (6) .عاديال

لوك  وكذلك الحال بالنسبة للخطأ الطبي، حيث يتم مقارنة سلوك الطبيب المخطئ بس
ووجد في الظروف   ،الرجل المعتاد، وهو في هذه الحال طبيب من الاختصاص نفسه

الملاح الطبيب  فيها  التي ارتكب  بالتعويض عننفسها  فإذا تصرف   ق  الفعل الضار، 
 

 .140المسئولية المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص  فواز صالح: / د( 1)
تراجع فكرة الخطأ أساس لمسؤولية المرفق الطبي، مرجع سابق،   فؤاد عبد الباسط:   / د(  2)

 .279ص
المدنية،    النظرية العامة للمسئولية الطبية في التشريعات  : منير رياض حنا  المستشار/(  3)

 . 417ص، مرجع سابق
لتزام، مرجع مصادر الا   –النظرية العامة للالتزامات  لاشين الغاياتي، ود/ عادل جبري:    /د(  4)

 . 373سابق، ص
الإسكندرية،   –مصادر الالتزام، ط: مكتبة الوفاء القانونية  سمير عبد السيد تناغو:    / د(  5)

 .226م، ص 2009الطبعة الأولى، 
،  781مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  –لمدني  الوسيط في القانون ا   السنهوري:  /د(  6)

 . 392مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  –تزام  النظرية العامة للال  ود/ نبيل إبراهيم سعد: 
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الطبيب المعتاد بالطريقة ذاتها التي تصرف بها الطبيب الملاحق بالتعويض فمعنى ذلك 
 (1) .لا تقوم مسؤوليتهوبالتالي  ،أن هذا الأخير لم يخطأ

الحوادث الطبية عن طريق نظام التضامن الوطني، الذي جاء تعويض    ويلاحظ أن  
ضمن قانون عام، وهو    ، وإن كان مدرجا  م2002بموجب قانون  به المشرع الفرنسي  

جميع يشمل  أن  المفروض  من  الذي  الصحي،  النظام  وجودة  المرضى  حقوق    قانون 
ذلك، توجد قوانين أخرى    معيها النظام الصحي، إلا أنه  المبادئ العامة التي يقوم عل

ادث نقل و لإجبارية، وحا   ما هو الأمر بالنسبة للتلقيحات تتعلق بمجالات صحية معينة، ك
تكون المسئولية المتعلقة بالحوادث المترتبة عنها، منظمة   الدم، والمنتجات الطبية وغيرها،

كام نظام التعويض عن طريق التضامن  ة بأحني بموجب هذه القوانين الخاصة، وغير مع
 .الوطني

 المطلب الثاني 
 إجراءات التعويض على أساس التضامن الوطني 

بتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الحوادث والأضرار   وطني للتعويض ال  يقوم المكتب 
وهذا المكتب هو هيئة عامة ذات طابع إداري   (2)   .والإنتانات باسم التضامن الوطني

 
مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث مقدم إلى   عدنان إبراهيم سرحان:   /د (  1)

الح  لكلية  السنوي  العلمي  الالمؤتمر  بيروت  جامعة  المجموعة قوق،  في  منشور  عربية، 
مسؤولية الطبية، منشورات  المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول، ال

 . 145م، ص200الحلبي القانونية، بيروت، 
منهم ستة يمثلون المرضى ومستخدمي النظام   يتكون هذا المجلس من عشرون عضوا    (2)

كل حر، ومن بينهم طبيب يعين بعد أخذ  ون نشاطهم المهني بشالصحي وطبيبين يمارس
إليها  ينتمي  التي  النقابة  بنفس    ، رأي  معين  ومسؤول مؤسسة صحية    ،الطريقةومتمرس 

وممثلين عن الهيئة الوطنية للتعويض عن    ،ومسؤولين لمؤسسات صحية خاصة  ،عامة
م  يهم الكفاءة في تقيي وأربعة أشخاص لد  ،وممثلين عن شركات التأمين   ،الحوادث الطبية

أس  الأضرار الجسدية، ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم تر 
الأثار الناجمة عن التشدد    د/ ياسر عبد الحميد::  راجعيالمجلس قاض إداري أو مدني.  



 

 2020يناير إصدار   –مانون  ثالتاسع والالعدد  –مجلة روح القوانين  

 
288 

، المعدل لقانون  م2003/ 19/2تاريخ  ب /  140رة الصحة. ويحدّد المرسوم رقم  مرتبطة بوزا
ى التعويضات التي يدفعها ضافة  إلوبالإالصحة العامة تكوين هذا المكتب وآلية عمله.  

هذا المكتب، فإنه يأخذ على عاتقه النفقات الإدارية الناجمة عن عمل اللجان الإقليمية 
 .ت الخبرة التي تطلبها هذه اللجانللمصالحة والتعويض، وكذلك نفقا

من قانون الصحة العامة،    1142L- 23  وتتكون موارد هذا المكتب، طبقا  لنص المادة
ددة سنويا  في القانون المالي للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى موارد  المبالغ المح  من

ضع ذلك وعلّق القانون الفرنسي منح التعويض على توافر شروط معينة، كما أخ ،  أخرى 
  ، وهذه الإجراءات هي:لإجراءات محددة

 :ودياً إجراءات حل النزاعات  أولًا: 
ود  النزاع  حل  وتبسيط  تسريع  أجل  التعويض من  لحل  و   ،فع  إجراءات  القانون  ضع 

والتي النزاعات وديا  تقوم بها لجان إقليمية تسمى اللجان الإقليمية للمصالحة والتعويض،  
المضرورين من خلال الصلح في الخصومات   تتمثل مهمتها في تسهيل الأمر على 

  المرضى و   وحل النزاعات الأخرى بين أصحاب المهن الصحيةالمتعلقة بالحوادث الطبية،  
  1142L- 5وية، طبقا  لما جاء في المادةالأد ك المؤسسات الصحية ومنتجي المواد  وكذل

 (1).وما يليها من قانون الصحة العامة
 الطبية   الحوادث   من  المضرور  بتوجيه   والتعويض،  للمصالحة  الإقليمية  اناللج  تقوم  كما

 حالة  في  الطبيب   ثلم  ،الصحيين  المهنيين  مواجهة  في  اللازمة  الإجراءات   اتخاذ   نحو
 المكتب   مواجهة  في  المعيبة  الأدوية  منتجي  أو  ،الصحية  المؤسسات   أو  ،الخطأ  ارتكاب 
 (2) .المدنية لمسؤوليةا أركان تتوافر لا  عندما  ،الطبية الحوادث  لتعويض  الوطني

وممثلين عن أصحاب المهن الصحية    المرضى،ممثلين عن    من  هذه اللجنة كون تتو 
 ،والمؤمنين  ،ثلين عن المكتب الوطني للتعويض وكذلك مم  ،سات والمسؤولين عن المؤس

 

   . 28في نظام التعويض عن المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص
الح(  1) عبد  ياسر  الأثارميدد/   المسؤولية   عن  التعويض   نظام   في  التشدد   عن   الناجمة  : 

مرجع سابق   المسؤولية المدنية للطبيب،  فواز صالح: /د، و25المدنية، مرجع سابق، ص
 .27ص

 . من قانون الصحة العامة الفرنسي  1142L-3ينظر: ( 2)
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قد  . و 1فقرة    1142L-6  ، طبقا  لما جاء في المادةتكون برئاسة قاضي إداري أو مدنيو 
المرسوم رق بتاريخ    م2003/  120م  حّدد  كيفية تشكيل هذه   م2/2003/ 19الصادر 

 .اللجان وآلية عملها
صالحة. وعندما تنعقد للمصالحة  وديا ، أو للموتنعقد هذه اللجان إما لحل النزاعات  

يمكن لها أن تفوض كلا  أو جزءا  من اختصاصها إلى وسيط أو أكثر مستقل، طبقا  لما 
 .3و  2تان  ، الفقر 1142L- 5 جاء في المادة

، لكل شخص  ولقد أكد المشرع الفرنسي على ضرورة الإعلام باللجوء إلى هذه اللجان
ضحية   نفسه  يعتبر  أو  أصابته  ضحية،  خلال أضرار  أو  وقائي،  عمل  تنفيذ  أثناء 

التشخيص أو العناية، ويكون الإعلام لخلفه العام إن كان المتضرر قد مات، ويتم التبليغ 
ا عند  القانوني  أو لممثله  الصحة  مهني  خلال  من  الإعلام  يتم  أن  ويجب  لضرورة، 

علام  بين في هذا الإالمؤسسة الصحية أو المرفق الذي تم به تنفيذ النشاط السابق، وي 
  ا أسباب الضرر وحالته، ويجب أن يسلم هذا الإعلام لصاحب العلاقة خلال مدة أقصاه

الضرر اكتشاف  وقت  من  تبدأ  يوما ،  عشر  ط  ،خمسة  يوم  من  بهذا  أو  الصريح  لبه 
 (1)الإعلام.

عليه بأنه  وبناء  يعتقد  شخص  لكل  وقائي    يمكن  عمل  عن  ناجم  لضرر  ضحية 
ي حال وفاته رفع النزاع إلى اللجنة، طبقا  لما جاء ، أو لورثته فتشخيصي أو علاجي أو

 من قانون الصحة العامة. 1، فقرة 1142L- 7 في المادة
خاصة تقرير طبي يبين بدقة الأضرار التي  ويجب أن يكون الطلب مرفقا  بالأدلة، و 

المادة في  جاء  لما  طبقا   بالمضرور،  العامة   795R- 49 لحقت  الصحة  قانون  من 
وإذا رأت اللجنة، بعد إجراء الخبرة إذا اقتضى   م،140/2003م رقم  مضافة بالمرسو ال

لاغ  الأمر، أنه لا يتوافر في الضرر شرط الجسامة، عليها أن تعلن عدم اختصاصها وإب
 (2) .الأطراف بذلك

 
والمادة1142L-5المادة  ينظر:  (  1)  ،  5-1142R  ال قا   1142R-12مادة  إلى  نون  من 

 . الصحة العامة الفرنسي
دراسة في القانون الجزائري    نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية،:  أمال بكوش  / د  (2)
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إذا قررت اللجنة أن الشروط المطلوبة قانونا  وخاصة الجسامة، متوافرة في الضرر    أما
لحق   فعليالذي  وطبيعته بالمدعي،  وأسبابه  الضرر  ظروف  حول  رأيا   تصدر  أن  ها 

- 8 وكذلك حول نظام التعويض الذي يجب تطبيقه، طبقا  لما جاء في المادة  ،وشموله
1142L ون الصحة العامة.من قان 

ويجب أن يصدر هذا الرأي خلال مدة ستة أشهر اعتبارا  من تاريخ رفع الطلب إلى  
الرأي مسبوقا  هذا  يجب أن يكون  كذلك  و   ،راف المعنيةيبلغ إلى الأطيجب أن  كما  اللجنة،  

المادة من قانون الصحة العامة. ويتم اختيار   1142L- 12 بخبرة طبقا  لما جاء في 
قائمة الخبراء الطبيين الوطنية التي تضعها اللجنة الوطنية الجديدة للحوادث الخبراء من  

 .الطبية
ما  و  حالة  أنفي  اللجنة  رأت  يستوجب   إذا  المهن    الضرر  أصحاب  أحد  مسؤولية 

المعيبةالصحية، أو مؤسسة صحية أو منتج   يبلغ  الأدوية  إلى هذا  ، يجب أن  الرأي 
تقدم بعرض خلال مدة أربعة أشهر يهدف الذي يجب أن ي  ،مؤمن المسؤول عن الضرر

د عقد التأمين  في حدو ، وذلك  رور عن الضرر الذي لحق به كاملا  إلى تعويض المض
 (1) .ولمبرم مع المسؤ ال

يجب أن يتم    ةوفي هذه الحال ،(2) ويؤدي قبول المضرور للعرض إلى انعقاد الصفقة
وإذا تأخر  إلى المؤمن،  دفع التعويض خلال مدة شهر اعتبارا  من تاريخ وصول القبول

 ( 3) .الدفع عن تلك المدة يترتب على المسؤول دفع فوائد عنها ضعف المعدل القانوني لها
بأن الأضرار قابلة للتعويض باسم التضامن الوطني، يجب تبليغ تقرر اللجنة    وعندما

الذي يجب عليه أن يدفع التعويض   ،الرأي الصادر عنها إلى المكتب الوطني للتعويض 

 

 .  299م، ص2011دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط:  والمقارن، 
الحميد(  1) عبد  ياسر  عن  د/  التعويض  نظام  في  التشدد  عن  الناجمة  الأثار  المسؤولية : 

 . 26مرجع سابق، صالمدنية، 
 . العامة  الصحة  قانون  من  1142L-14المادة  ينظر: ( 2)

 Dorsner - Dolivet A.. La responsabilite du medecin pratique (  ينظر:3)
du droit economica 2006. P.243 et s.   
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 (1) .قا  للإجراءات نفسها المطبقة على المؤمن والمشار إليها أعلاهطب
 وادث الطبية: ثانياً: اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض الح

له من قبل شركة التأمين معتقدا  عدم   قدمالم  لعرض للمضرور  ا  ذلك في حالة رفض و 
أجل تقدير مبلغ   أن يرفع الدعوى أمام القاضي المختص من  يجوز له، وبالتالي  كفايته

به لحقت  التي  الأضرار  عن  الناجم  أن    ، التعويض  واضح  بشكل  للقاضي  تبين  وإذا 
بدفع   كجزاء،كن له أن يحكم على المؤمن  من غير كاف يمالعرض الذي تقدم به المؤ 
 (2).من قيمة التعويض الذي يحكم به %15مبلغ على الأكثر يساوي 

تقديم عرض، أو إذا كان المسؤول غير في حالة سكوت المؤمن، أو إذا رفض  كذلك  و 
مؤمن عليه، فإن المكتب الوطني للتعويض يأخذ على عاتقه دفع التعويض للمضرور، 

عن الضرر سواء صاحب أحد المهن الصحية، الرجوع على المسؤول  حتفظ بحقه في  وي
 أو على مؤمنه، طبقا  لما جاء في المادة  ،المواد الصحية  أو المؤسسة الصحية أو منتج

17 -1142L من قانون الصحة العامة.   
ه  فإنه يحق ل   ،لمؤمن إذا كان يعتقد أن مسؤولية المؤمن عليه غير متحققةل  كما يكون 

المسؤول عن الضررأن يحل محل   الغير  الدعوى على  على  أو  ،هذا الأخير فيرفع 
المكتب الوطني حسب الحال للمطالبة بالتعويض الذي دفعه للمضرور، وفقا  لما جاء 

 (3)من قانون الصحة العامة. 8، فقرة L 1142-14 في المادة
المكتب وى قضائية ضد  للمتضرر أو لخلفه العام أن يقيم دع  بالإضافة إلى أنه يجوز

الوطني للتعويض، وذلك إذا لم يقدم له عرضا  للتعويض عما أصابه من ضرر خلال 
عرض المقدم له من قبل أربعة أشهر، وكذلك يمكن له إقامة الدعوى عندما لا يقبل ال

  (4)المكتب.

 
   .العامة  الصحة  قانون  من 1142L-17 المادة : ينظر (1)
   .العامة  الصحة  نون قا من  1142L-14ادة : المرينظ (2)
 .32المسؤولية المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص  د/ فواز صالح:( 3)
الحميد  (4) عبد  ياسر  المسؤولية د/  عن  التعويض  نظام  في  التشدد  عن  الناجمة  الأثار   :
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وفي كل الأحوال فإن عدم التوصل إلى حل النزاع وديا ، يعني لجوء الأطراف إلى  
مكن حرمان المتضرر من حق اللجوء للقضاء المختص في الدعوى، ضاء؛ حيث لا يالق

 (1)وفقا  للقواعد العامة للمسئولية.

 المطلب الثالث 
 التعويض عن طريق الدولة

همية دور الدولة في تعويض المخاطر الطبية في تلك الحالات التي لا توجد  تظهر أ 
(، حيث تلتزم الدولة في ا )كارثة طبيةفيها آلية لتعويض المضرور، والتي يطلق عليه

المضرور. بتعويض  الحالات  المخاطر و   هذه  الدولة في مجال تعويض  تدخل  يتميز 
أخرى تدخل متنوع من   ناحيةدأ، ومن من ناحية تدخل مكمل من حيث المب بأنهالطبية 

 (2)حيث طرقه.
 :تدخل مكمل من حيث المبدأأولًا: 

بالضرر    ةالمخاطر الطبية المرتبط  الدولة لتعويض ن تأكيد الطابع التكميلي لتدخل  إ
يعني   أولهما:مرينأالعلاجي  والثاني  :  التدخل،  لهذا  الاحتياطي  الطابع    :الطابع  هو 

 الضروري له.
 :حتياطي لتدخل الدولةالا الطابع -1

نما يقصد به إولا يقصد بالطابع الاحتياطي لتدخل الدولة، القول بأنه تدخل فرعي، و 
لا في حالة إيبرز دور الدولة في تعويض المخاطر الطبية  ميلي، حيث لا أنه تدخل تك
 (3).المخاطرليات التعويض الأخرى عن تعويض تلك آو عجز أعدم وجود 

 

 . 28المدنية، مرجع سابق، ص
 . 28المرجع السابق: ص( 1)
   471طباء، مرجع سابق، صمسئولية المدنية للأالتأمين من ال أشرف جابر:  د/  (2)
قانوني للمسئولية المدنية  : النظام الود/ محمد حسين عبد العال ،  474المرجع السابق، ص  (3)

،  419م، ص2008دراسة تحليلية مقارنة، ط: دار النهضة العربية،    –في المجال النووي  
بية،  مركز الدراسات العر   وطارق زيتوني، وسميرة شرف: التعويض عن حوادث المرور، ط:
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 :دخل الدولةالضروري لت الطابع -2
نه ليس ضروري، بل بالعكس من أتكميلي  ولة ذو طابع  فلا يعني القول بأن تدخل الد 

تماما   التدخلذلك  فهذا  حتميا    ،  ضحايا    يبدو  ينشدها  التي  العدالة  مقتضيات  لتلبية 
 المخاطر الطبية. 

ن  يمك   الذي يمثل آليه التعويض الأساسية، لا و المسؤولية الطبية    التأمين منوذلك لأن  
لا يشكل الحل الكافي في جميع الحالات، لا سيما عند وقوع الكوارث الطبية التي    أن

ما إذا امتنع المؤمنون عن مخاطر طبية حالة    ذلك فيوكبتعويضها نظام التأمين،    يقوم 
إلىمعينه،   الأأ  بالإضافة  فيها  تبدو  معينه  حالات  هناك  على ن  تترتب  التي  ضرار 

، برام عقد التأمين من المسؤولية إغير منظورة حال  ،  معين  و منتج دوائي أاستخدام عقار  
من    لا يكون هناكضرار تكون خارجة عن نطاق الضمان، و ومن ثم فإن مثل هذه الأ

ن تتدخل الدولة، فدور هذه الأخيرة في مثل هذه الحالات، على أسبيل لتعويضها سوى 
 (1) .نه يبدو ضروريا  ألا إنه مكمل، أالرغم من 
 :ل متنوع في طرقه تدخثانياً: 

العام،  عتبار الا إذا ما وضعنا في   القانون  يأخذ أفإننا نجد    تقنيات  الدولة  تدخل  ن 
 وإما التعويض.  ا المساعدات،إحدى صورتين، إم

و فئة من المجتمع  ألى طائفة  إالمساعدات، فتمنح تلك المساعدات  فالدولة تتبع سياسة  
عامة أممن   و   ،صابتهم كوارث  والسيول  دون  إوبئة وما  الأكالزلازل  ذلك،  تثور ألى  ن 

جود بها ة التي تححيث ترتكز هذه المساعدات على فكرة المن  ؛مسألة مسؤولية الدولة
 (2)  ن يكون لهؤلاء الحق في التمسك أو المطالبة بها.أعياها، دون الدولة على ر 

ن تكون مجرد مساهمة من الدولة تشكل أتعدو    لا-المساعدات سياسة  -وهذه السياسة  
لاهتمامها بالضحايا الجديرين بالاهتمام، كما يعلن المشرع ذلك في العديد من    مظهرا  

 الحالات.

 

   .67م، ص 2018الطبعة الأولى، 
   .474طباء، مرجع سابق، صالتأمين من المسئولية المدنية للأ أشرف جابر:  د/  (1)
 475المرجع السابق، ص (2)
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يدز، فإن  كما في حالة تعويض ضحايا الإ  خاطر الطبية،أما في نطاق تعويض الم
ن تعويض ضحايا  أ على فكرة    الدولة تتبع سياسة التعويض، وهي سياسة تقوم أساسا  

ما   نحه، كما أن فكرة المسؤولية تظل مرتبطة بها، وغالبا  تلك المخاطر حق لهم وليس م
كاملا   التعويض  الأ  ،يكون  كافة  يغطي  ببحيث  تلحق  التي  المخاط ضرار  ر ضحايا 

 (1) .الطبية
ن يكون بطريق  أ إما    ،ومن الناحية الفنية، فإن تدخل الدولة لتعويض المخاطر الطبية

خصيص بند في الميزانية العامة، وهذا  و بطريق تأاستخدام ميزانية التكاليف المشتركة،  
وث"، الأسلوب الأخير تم استخدامه في واقعه هامة عرفت باسم قضية " هرمون النمو المل

الم باسم  وهو  المعروف  يصيب   Creutzfeldt-jakobرض  خطير  مرض  وهو   ،
ن  أفقد قررت الدولة الفرنسية بخصوص هذه الواقعة  ،  الأطفال بتليف الجهاز العصبي

شخص،   500بالكامل تعويض ضحايا هذا المرض، الذين لم يتجاوز عددهم  تتحمل  
، ويعد والصحةالاجتماعية    وذلك على بند خاص من ميزانية كل من وزارتي الشؤون 

وهي  بالمسئولية،  منها  إقرارا   الضحايا،  هؤلاء  تعويض  بتحمل  الدولة  من  القرار  هذا 
 (2).مسئولية بلا خطأ من جانبها 

، وهو ما يؤكد لا حيث يكون عدد الضحايا محدودا  إلحل لا يؤخذ به  ن هذا اأ  ويلاحظ
طبية، والذي  ا المخاطر العلى خصوصية الدور الذي تقوم به الدولة لتعويض ضحاي

طائفة من   وأيتمثل في مواجهة الكوارث الطبية التي تقع بصورة مؤقته، وتصيب فئة  
غير محدود  وأق بعدد مرتفع،  ويتعل  المجتمع، وذلك بخلاف ما لو كان الخطر دائما  

لى إمن الضحايا، فإنه يكون من المحتم اللجوء الى آلية أخرى للتعويض، وذلك بالرجوع  
 ان، والذي تفضله السلطة العامة الفرنسية في كثير من الحالات.م صندوق الضمنظا

 
اللطيف(  1) عبد  محمد  محمد  القانونية   :د/  البحوث  مجلة  الإدارية،  المسئولية  مشكلات 

 .75ص  ،2004معة المنصورة، والاقتصادية، كلية الحقوق، جا 

 )2( Le Mond, 30 oct., 1993, p. 13, Le Mond, lre nov. 1993, p. 9.      
أ  - جابر:ود/  سابق   شرف  مرجع  للأطباء،  المدنية  المسئولية  من   -   475، صالتأمين 

496. 
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 اتمةــــالخ
ريق الأدوية،  عن ط  -ضحت الأعمال الطبية، سواء المتعلقة بالتشخيص، أو بالعلاج  أ

، أو بالتجربة أو البحث أكثر تعقيدا ، كما أضحت تلك -أو الجراحة أو الزرع أو الحقن  
لة، وبالتالي أصبحت أكثر عنفا ، وأكثر إضرارا  بالمرضى، مادا  على الآالأعمال أكثر اعت

 ومن ثم لم يعد ضحاياها يقبلون فكرة القضاء والقدر، وإنما بالبحث عن المسئول وإلزامه 
 بتعويض الأضرار، وهي أهم أسباب ظاهرة كثرة اللجوء إلى القضاء. 

ية، سواء تعلق  لمسئولية الطب إذ من الملاحظ أن هناك تزايد ملحوظ في عدد قضايا ا
الأمر بالمسئولية المدنية، أو بالمسئولية الجنائية، أو بمسئولية مرافق الصحة العامة، 

لأضرار اللاحقة بضحايا الأعمال الطبية، كما يلاحظ من خلال تلك القضايا، أن من ا 
ى ما هو ناتج عن أخطاء طبية، تصل إلى حد الجسامة، ومنها ما لا يمكن نسبته إل

د، وإنما ناتجة عن حوادث غير متوقعة، أو عن تداعيات ضارة للعمل خطأ طبي محد 
  الطبي، أو ناتجة عن مضاعفات أو تعقيدات ناتجة عن عمليات جراحية معقدة، أو عن 

 تناول أدوية معينة، وهو ما يعبر عنها بالحوادث الطبية.
الخطيرة،    لحوادث الطبيةوقد نتج عن التطور في المجال الطبي ارتفاع عدد الأخطاء وا

مة الناتجة عن الحوادث الطبية، فهناك الإعاقات الحركية، وتنوع تلك الأضرار الجسي
ا بعض  فقدان  وهناك  والتشوهات،  الذهنية،  كاستئصال والإعاقات  الداخلية،  لأعضاء 

الرحم، أو إحدى العينين، أو إحدى الكليتين، أو غير ذلك من الأعضاء، ناهيك عن  
 متسببة في مرض معدي أو مزمن.لقاتلة، أو الالحوادث ا 

 الحوادث   ضحايا   -   الأشخاص   لحماية   المدنية  المسئولية  قواعد   كفاية   عدم  إلى   ونظرا  
وذلك إما لأسباب مادية، كأن يكون   الجسدية؛  ضراربالأ  يتعلق  فيما  خاصة  ،-  الطبية

   أ.لية، وهو الخطالمسئول مجهولا ، أو لأسباب قانونية، كانتفاء ركن من أركان المسئو 
في    لجأ منالمشرع  مجال  الدول  العديد  في  التعويض  مسألة  تنظيم  الحوادث    إلى 
ي بأن يتم صرف قض الناتجة عن الإصابات الجسدية بتشريعات خاصة متميزة، ت  الطبية

للمضرور بمجرد وقوع الضرر، أو في خلال فترة معينة من وقوعه، دون   التعويض 
، وهو ما يدعى م يقرر مبدأ التعويض حصول على حكللالحاجة إلى اللجوء للقضاء  

 . التلقائيالتعويض بنظام 
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  في   الطبية  الحوادث   ضحايا   تعويض   وقد تم بحمد الله وفضله هذا البحث الموسوم بـ "
ولما كان كل باحث يطرق بحثا  لابد أن يخرج "،  مقارنة  تحليلية  دراسة  -  السعودي  لنظاما

لي عرض لأهم النتائج والتوصيات التي فيما يلبحث، ففي نهايته بنتائج مستخلصة من ا
 تم التوصل إليها: 

  نتائج:أهم الأولًا: 
 لقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من البحث من أهمها ما يلي: 

 الطبي  العمل  عن  التي يمكن أن تنشأ  الأضرار  عن  فتلخ ت  الحوادث الطبية  أن  -1
الحوا؛  التعويض   توجب   والتي  عام،  بوجه تشمل  الطبيةإذ  غال  :دث  ير  حوادث 

، وكذلك لم يثبت أن تحققها يرجع لخطأ ماالمتوقعة، والمسببة لضرر طارئ، و 
مفهومها التقليدي، ب  ةكالأدويالمقرر،    الأضرار التي تحدث نتيجة تعاطي العلاج

العدوى التي تصيب المضرور  ، بالإضافة إلى  أو غيرها من وسائل الرعاية والعلاج
  ساعة  48 كون قد أصيب بها من قبل أو بعد تشفى دون أن يأثناء تواجده بالمس 

 .من خضوعه للعمل العلاجي
، يجب الطبي  الحادث   عن  والناتج  عنه  التعويض   ينبغي  الذي  الطبي  الضررأن    - 2

يكون مرتبطا  بالتدخل الطبي، وأن يكون محققا  وماسا  بمصلحة مشروعة، وأن    أن
جسامة، بالإضافة إلى  لى درجة من اليمثل وقوعه حادثة استثنائية، وأن يكون ع

 أن لا يكون للمضرور دخل في حدوث هذا الضرر. 
، الصحة قانونا  خاصا  يتعلق بحقوق المرضى ونظام    أصدر  المشرع الفرنسي  أن  -3

الخطأ من حيث  وأقامها على  ،المسؤولية المدنية للطبيب  على  صراحة فيه نص و 
 .نائيةالخطر في بعض الحالات الاستث علىالمبدأ، و 

 المساهمة  ،وكذلك المؤسسات الصحية  ،المهنيين الصحيين  المشرع الفرنسي  مألز   -4
لتعويض الحوادث الطبية، بحيث يغطي  التأمين من خلال المكتب الوطني  في  

أمين المؤسسات من جميع الأضرار الناشئة عن إهمال موظفيها أثناء تأديتهم  ت
 .لوظائفهم
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الوطني    أن   - 5 الحالمكتب  الطبية  لتعويض  بدفع   لفرنسي،اوادث  يقوم  الذي  هو 
عند غياب أي   وذلك   التعويض باسم التضامن الوطني عن المخاطر العلاجية،

الصحيين المهنيين  عاتق  على  تقع  أو  مسؤولية  ما  ،  وهو  الصحية،  المؤسسات 
  .نظام صندوق الضمانب يعرف

حيث ب  شرط إلزامي  هاالطبية، وجعل  المسؤولية  التأمين من  ألزمالمنظم السعودي    أن  -6
لا يستطيع الطبيب أن يمارس مهنته إلا بعد إبرام عقد تأمين من المسؤولية المدنية  

 .مع إحدى الشركات المرخص لها بذلك
السعو   -7 المنظم  ولذلكأن  الخطأ،  أساس  على  الطبية  المسئولية  أقام  تواجه   دي 

جهات القضاء    عدم قبول دعوى التعويض أممشكلة    المضرور في الحوادث الطبية
 .لانعدام ركن الخطأ

، وبالتالي لا توجد في مصر والسعودية  لا يوجد قانون يفرض نظام صندوق ضمان  -8
، أو في حالة عد وجود  بات الخطأيئات مكلفة بدفع التعويض في حالة انعدام إثه

 .مسئول عن الضرر
 التوصيات:ثانياً: 

تطور الذي حصل في من ال المصري  والمشرع  المنظم السعودي ضرورة استفادة كل من -1
لتعويض الأضرار    نظاما    ا فيما يخص الحق في التعويض، وأن يقيم  ،القانون المقارن 

لإسلام، كما صاغها الفقهاء القدامى  الجسدية والمادية على أسس نظرية الضمان في ا
قانونية  واستلهمها الفقهاء المحدثون، بل ووجدت سبيلها إلى التطبيق في كثير من النظم ال

 صرة. المعا
صداره للقانون الأخذ إ صراحة عند    والمشرع المصري   المنظم السعودي  كل منأن ينص    -  2

يصعب إثبات الخطأ فيه،    بالمسئولية بدون خطأ، لما للعمل الطبي من طبيعة خاصة، 
 مما يعرض حق المريض للضياع.

مشرع ما قام به ال  صندوق خاص على غرار   المصري   المشرع و   المنظم السعودي   أن ينشئ   -3
لتعويض ضحايا الأضرار الطبية غير الناجمة    م، 2002مارس    4الفرنسي بموجب قانون  

 . "ادث الطبيةصندوق تعويض ضحايا الحو ذلك بفتح حساب بعنوان " و   ،عن الخطأ
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 م. 2016الرياض، الطبعة الأولى،   -دراسة مقارنة، ط: دار الكتاب الجامعي 

 مركز:  ط  المرور،   ثحواد   عن   التعويض   :شرف  وسميرة  زيتوني،  طارق   -59
 .م2018  الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر العربية الدراسات 

 ضوء   في  –  والجراحين  طباءللأ  المدنية  يةالمسئول  :حنا  رياض  منير  /المستشار  -60
 . م2011 الجامعي، الفكر دار: ط والمصري، الفرنسي والفقه القضاء
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 التشريعات   في  الطبية  وليةللمسئ  العامة  النظرية  :حنا  رياض  منير  /المستشار  -61
 . م2011 الجامعي، الفكر دار: ط المدنية،

 النظمة والقوانين  ثانيا: 
 . ـه1426/ 11/ 24وتاريخ   59ي رقم م/ ود الصحية السع نظام مزاولة المهن  -1
 . ـه1427نظام مزاولة المهن الصحية السعودي الصادرة عام  ل اللائحة التنفيذية -2
  240لملكي رقم  الصادرة بالمرسوم ا  السعودي  لخاصةنظام المؤسسات الصحية ا  -3

 .هـ26/10/1423وتاريخ  
( وتاريخ  71رقم )م/   المرسوم الملكيالصادر بالسعودي    الشرعية   نظام المرافعات   - 4

 ، ولائحته التنفيذية. ـه1420/ 4/  27
المظالم  -5 ديوان  الملك  السعودي  نظام  بالمرسوم  )م/  الصادر  رقم  وبتاريخ  1ي   )

 .ـه1/1350/ 22
( المتضمن حقوق المرضى ونظام  م2002  –   303)  رقم  القانون المدني الفرنسي  - 6

  م. 2002/ 5/5تاريخ  ، الرعاية الصحية، الجريدة الرسمية
لعقد   قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الشرعي  -7

 . ـه1397/ 4/ 4( وتاريخ 51تأمين رقم )ال
اءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة قواعد وإجر   - 8

 . ـه9/5/1435بتاريخ  ( و 190بقرار مجلس الوزراء رقم )
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